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  ملخص التوصيات 
  

  من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) 10الاعتماد (المادة . 1
  

  المعهد السويدي لحقوق الإنسان: السويد 1.1
  ». ألفتوصي اللجنة الفرعية باعتماد المعهد السويدي لحقوق الإنسان ضمن الفئة «توصية: 

  
  تركمانستان (مكتب أمين المظالم) تركمانستان: مكتب الممثل المعتمد لحقوق الإنسان في . 2.1

  ». باءتوصي اللجنة الفرعية باعتماد مكتب أمين المظالم ضمن الفئة « توصية:
  
  

  من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) 15إعادة الاعتماد (المادة . 2
  

 أرمينيا: المدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا   1.2
  ». ألفتوصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المدافع عن حقوق الإنسان ضمن الفئة «توصية: 

  
 البحرين: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين  2.2

  ». باءتوصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة «توصية: 
  
 الدنمارك: المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان  2.3

  ».ألفتوصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ضمن الفئة «توصية: 
  
 مصر: المجلس القومي لحقوق الإنسان 2.4

  ».باءالفئة « إلىاعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان  بخفضتوصي اللجنة الفرعية توصية: 
  
  العام في جورجيا  المدافعجورجيا: مكتب  2.5

  ». ألفتوصية: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد مكتب المحامي العام ضمن الفئة «
  

  اليونان: اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان  6.2
  الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة «ألف». توصي اللجنة توصية: 

  
  تيمور الشرقية: أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدالة  7.2

  توصي اللجنة الفرعية باعتماد أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدالة ضمن الفئة «ألف».  توصية:
  

  زامبيا: لجنة حقوق الإنسان في زامبيا  8.2
  اعتماد لجنة حقوق الإنسان ضمن الفئة «ألف». إعادة توصي اللجنة الفرعية ب توصية:

  
  من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)  1.14. قرار (المادة 3
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استعراض    :قرار  1.3 تأجيل  الفرعية  اللجنة  الإنسانتقرر  لحقوق  الوطنية  الكونغو في    اللجنة  جمهورية 
  شهرًا (أو ثلاث دورات).  18لمدة  الديمقراطية

  
  شهرًا (أو ثلاث دورات).   18لمدة  مكتب حامي المواطن في هايتي  تقرر اللجنة الفرعية تأجيل استعراض  :  قرار  2.3

  
  ثلاث دورات). شهرًا (أو  18لمدة  أمين المظالم في ناميبيا استعراض  تأجيل: تقرر اللجنة الفرعية قرار 3.3

  
شهرًا (أو    18لمدة    في رواندا   اللجنة الوطنية لحقوق الإنساناستعراض    تأجيل: تقرر اللجنة الفرعية  قرار  34.

  ثلاث دورات). 
  
  

  من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) 2.16. استعراض (المادة 4
  

 لحقوق الإنسان الكندية: اللجنة كندا 1.4
  . بمركزها الحالي لجنة الكندية لحقوق الإنسانال بأن تحتفظ توصي اللجنة الفرعية توصية:

  
  العراق: المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان   2.4

  ». باءالفئة « إلى المفوضية العليا لحقوق الإنساناعتماد  بخفضتوصي اللجنة الفرعية  توصية:
  

من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق   2.18تغيير تصنيف الاعتماد (المادة  .5
  الإنسان) 

  
  ميانمار: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار  1.5

  .اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمارمركز اعتماد  بشطبتوصي اللجنة الفرعية  : توصية
  

  الاتحاد الروسي: مكتب مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي 2.5
  مكتب مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي.مركز اعتماد  بشطبتوصي اللجنة الفرعية  : توصية
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  ها الصادرة خلال دورتها المعقودةتقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وتوصياتها وقرارات
 2024 أكتوبر/تشرين الأول 18-14جنيف، ؛  2024 أكتوبر/تشرين الأول  3-1عبر الإنترنيت، 

 

  . خلفيـــة 1
  
للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (التحالف العالمي)، تضطلع    1وفقا للنظام الأساسي  1.1

اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (اللجنة الفرعية) بولاية دراسة واستعراض طلبات الاعتماد وإعادة 
الاعتماد والاستعراضات الخاصة وغير الخاصة، والتي ترد على قسم المؤسسات الوطنية والآليات 

التحالف  الإ بأمانة  التي تضطلع  السامية لحقوق الإنسان بصفتها الجهة  المفوضة  التابع لمكتب  قليمية 
العالمي، وكذا تقديم التوصيات إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي بخصوص امتثال المؤسسات صاحبة 

 . وتقيم اللجنة الفرعية الامتثال لمبادئ باريس من حيث القانون والممارسة.2الطلب لمبادئ باريس 
  

تعديلات  2020واعتمد مكتب التحالف العالمي في دورته التي عقدت في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 
  على النظام الداخلي للجنة الفرعية وملاحظاتها العامة.

  
تعديلات على النظام الأساسي   2023آذار/مارس    15واعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي في  

  للتحالف العالمي. 
 

وفقا لنظامها الداخلي، تتألف اللجنة الفرعية من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من كل    2.1
الهادئ (الرئاسة)،    نيوزيلاندامنطقة وهي:    وكرواتيا عن أفريقيا،    وجنوب إفريقياعن آسيا والمحيط 

  عن أوروبا، وهندوراس عن الأمريكتين.  
  

، عقد جزء من دورتها  2022قررت اللجنة الفرعية، في معتكف لها خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر   3.1
إلى   1. لذلك، اجتمعت اللجنة الفرعية خلال الفترة من  مداولاتهاعبر الإنترنت مقدما لتوفير وقت كافٍ ل

 أكتوبر /تشرين الأول  18إلى    14بالنسبة للجزء عبر الإنترنت ومن    2024  أكتوبر/تشرين الأول  3
مكتب المفوض السامي لحقوق  قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بشخصيا. وشارك    2024

دعوة   تمت  الداخلي،  للنظام  ووفقًا  العالمي.  التحالف  بأمانة  يضطلع  وبصفته  دائم  كمراقب  الإنسان 
اللجنة   حيث رحبت  مراقب،  للحضور بصفة  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الإقليمية  الشبكات 

الهادئ والمحيط  آسيا  منتدى  أمانات  من  ممثلين  بمشاركة  للمؤسسات  الفرعية  الأوروبية  والشبكة   ،
المؤسسات   وشبكة  الإنسان،  لحقوق  الأفريقية  الوطنية  المؤسسات  وشبكة  الإنسان،  لحقوق  الوطنية 

  المقر الرئيسي للتحالف العالمي. ، وية لحقوق الإنسان في الأمريكتينالوطن
  

الأساسي،    10بالمادة  عملا    4.1 النظام  في  من  الفرعية  اللجنة  ذلك طلبات  النظرت  إثر  على    واعتمدت 
  .السويد وتركمنستان لحقوق الإنسان في تينالوطني ينتالمؤسس

  
الوطنية   اتبخصوص المؤسس  اللجنة الفرعية قراراتخذت امن النظام الأساسي،    1.14عملا بالمادة      5.1

  .بجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وناميبيا ورواندالحقوق الإنسان 
 

  https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/nhri/ganhri/EN_GANHRI_Statute_adopted_15032023.pdfمتاح هنا :  1
  ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/116/24/PDF/N9411624.pdf?OpenElement-dds-https://documentsمتاح هنا :  2
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بالمادة    6.1 التي قدمتها    15عملا  في طلبات إعادة الاعتماد  الفرعية  اللجنة  الأساسي، نظرت  النظام  من 

أرمينيا، البحرين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في  
  . مصر، جورجيا، اليونان، هايتي، ناميبيا، رواندا، تيمور الشرقية، وزامبيا

  
تين  في بعض القضايا الخاصة بالمؤسساللجنة الفرعية    نظرتمن النظام الأساسي،    2.16عملا بالمادة    7.1

  .وكندا العراقالوطنيتين لحقوق الإنسان في 
  

 تين الوطني  ينتبخفض تصنيف المؤسسمن النظام الأساسي، أوصت اللجنة الفرعية    1.18وفقاً للمادة      8.1
  الوطنية لحقوق الإنسان في كندا   ةالمؤسس  تصنيفلحقوق الإنسان في مصر والعراق، والحفاظ على  

الحالي مركزها  على  في  بالحفاظ  الفرعية  اللجنة  أوصت  كما  لحقوق  ا  تصنيف.  الوطنية  لمؤسسات 
والدنم والبحرين  أرمينيا  في  وزامبياا الإنسان  الشرقية  وتيمور  واليونان  وجورجيا  مركزها    رك  في 

  .الحالي
  

لحقوق   تينالوطني  تينالمؤسسملف    اللجنة الفرعية  استعرضتمن النظام الأساسي،    2.18وفقاً للمادة      9.1
  شطب مركزهما. وقدمت توصيات بشأن  الإنسان في ميانمار والاتحاد الروسي

  
التي    10.1 الاعتماد  تصنيفات  فإن  الفرعية،  للجنة  الداخلي  والنظام  باريس  لمبادئ  اللجنة وفقا  بها  عملت 

  الفرعية هي على النحو التالي: 
 ألف: امتثال لمبادئ باريس؛

  باء: امتثال غير كامل لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار ما.
  

توخيا للوضوح وكممارسة جيدة، عندما توصي اللجنة الفرعية باعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان    11.1
ضمن مركز غير المركز "ألف"، فإنها تقسم توصياتها إلى تلك التي تشير إلى العبارة التالية: "تلاحظ 

لاحظتها "بقلق" الأسباب  بقلق" وتلك التي تشير إلى العبارة التالية: "تلاحظ". وتمثل القضايا التي تمت م
  الرئيسية وراء عدم اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف". 

  
 يمكن استخدام الملاحظات العامة كأدوات تفسيرية لمبادئ باريس من أجل تحقيق الأغراض التالية:   12.1

توجيه المؤسسات الوطنية لدى قيامها بتطوير عملياتها وآلياتها من أجل ضمان الامتثال لمبادئ   .أ
 باريس؛

إقناع الحكومات الوطنية بمعالجة وحل القضايا المتعلقة بامتثال مؤسسة ما للمعايير الواردة في    .ب
 الملاحظات العامة؛

توجيه اللجنة الفرعية عند اتخاذ قراراتها بشأن طلبات الاعتماد الجديدة، وطلبات إعادة الاعتماد   . ج
 أو غير ذلك من الاستعراضات: 

i .   في المبينة  للمعايير  الاستجابة  في  كبير  حد  إلى  ما  مؤسسة  أخفقت  إذا 
للجنة   يمكن  العامة،  غير الملاحظات  المؤسسة  أن  إلى  تخلص  أن  الفرعية 

 ممتثلة لمبادئ باريس؛
ii .  إذا لاحظت اللجنة الفرعية بوادر قلق بشأن امتثال إحدى المؤسسات لأي من

الملاحظات العامة، يجوز لها أن تنظر في أية خطوات اتخذتها المؤسسة من  
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أجل معالجة تلك المسائل المثيرة للقلق في الطلبات المقبلة. وإذا لم تقُدَّم للجنة  
الفرعية أدلة تثبت بذل جهود من أجل العمل بالملاحظات العامة التي أبديت  
التي دعت إلى عدم بذل أي   معقولا للأسباب  السابق، أو لم تعُط تفسيراً  في 

إحراز أي تقدم بأنه عدم امتثال   جهود، يجوز للجنة الفرعية أن تفسر انعدام
 لمبادئ باريس.

 
تشير اللجنة الفرعية إلى أنه عندما تثار قضايا خاصة في تقريرها بشأن الاعتماد أو إعادة الاعتماد أو    13.1

الاستعراضات الخاصة، ينبغي على المؤسسات الوطنية معالجة هذه القضايا في أي طلب لاحق أو 
 استعراضات أخرى. 

  
ترغب اللجنة الفرعية في التأكيد على توقعاتها بأن جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستتخذ   14.1

الخطوات اللازمة لمتابعة جهود متواصلة تهدف لتحسين وتعزيز فعاليتها واستقلاليتها بما يتماشى مع 
م بذلك إلى استنتاج  مبادئ باريس والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية. وقد يؤدي الإخفاق في القيا

  يفيد بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تعد تعمل وفقا لمبادئ باريس.
 

بنشاط مع مفوضية الأمم  التفاعل تشجع اللجنة الفرعية جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على   15.1
والشبكات  الإنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  والتحالف  الإنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة 

، والمؤسسات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين المعنيةالإقليمية  
المؤسسي    المعنيين إطارها  تعزيز  مواصلة  أجل  من  والوطنية،  والإقليمية  الدولية  المستويات  على 

  . تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عملية الاعتمادفي  مشار إليهوأساليب عملها كما هو 
 

مقبولاً من قبل مكتب يعتبر أمرا  ذلك    فإن الاعتماد،  شأن  عندما تتوصل اللجنة الفرعية إلى توصية ب  16.1
المؤسسة   قبل  من  بنجاح  فيها  الطعن  يتم  لم  ما  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  التحالف 

  من النظام الأساسي.   1.12وفقاً للمادة    تمادأو إعادة الاع  بطلب الاعتمادالوطنية لحقوق الإنسان المتقدمة  
 

تتم مشاركة  وتجري مقابلة مع كل مؤسسة وطنية.  تستعرض اللجنة الفرعية الملف وخلال كل دورة،    17.1
من   ساعة  48مسودة قائمة الأسئلة الخاصة بالمقابلة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية قبل  

  . المقابلة
 

للمادة    18.1 اعتماد    2.18وفقاً  مركز  بحفض  يقضي  أن  شأنه  من  قرار  أي  يُتخذ  لا  الأساسي،  النظام  من 
مؤسسة وطنية أو بشطبه إلا بعد إخطار هذه المؤسسة بهذه النية وإعطائها الفرصة لكي تقدم كتابةً، 

) من تلقي هذا الإخطار، الأدلة الكتابية اللازمة لإثبات استمرار امتثالها 1وفي غضون سنة واحدة (
لمبادئ باريس. وعند فشل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في القيام بذلك، سيتم حفض مركز اعتمادها 

  .أو شطبه، عند الاقتضاء
  

الوطنية    19.1 المؤسسات  إحدى  تغير ظروف  بشأن  قلقا  تثير  قد  معلومات  الفرعية  اللجنة  تتلقى  أن  يمكن 
لحقوق الإنسان على نحو يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس، ويجوز للجنة الفرعية حينئذٍ أن تشرع في  

  المؤسسة الوطنية.إجراء استعراض خاص لمركز اعتماد تلك 
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من النظام الأساسي، يجب الانتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية   4.16وفقاً للمادة    20.1
  شهرا.    18لحقوق الإنسان في غضون 

 
مكتب بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية  ل  والفني والإداري  المادي  الدعمبتقر اللجنة الفرعية    21.1

الإنسان لحقوق  السامي  ب  المفوض  يضطلع  الفرعيةأمانة  بصفته  بالاعتماد  اللجنة  والتحالف   المعنية 
  .العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 
المؤسسات الوطنية المعنية قبل النظر في    معاللجنة الفرعية الملخصات التي أعدتها الأمانة    تقاسمت  22.1

طلباتها ومنحتها فترة أسبوع واحد لتقديم أية تعليقات بشأنها. ويتم إعداد الملخصات باللغة الإنجليزية 
  فقط، وذلك بسبب القيود المالية. 

  
اللجنة     23.1 تقرير  وضع  يتم  العالمي،  التحالف  مكتب  قبل  من  الفرعية  اللجنة  اعتماد توصيات  يتم  حالما 

موقع   على  الفرعيةالفرعية  :  اللجنة 
-Subcommittee/Pages/NHRI/Countries/EN/org.ohchr.www://https(
)aspx.Reports   

  
قامت اللجنة الفرعية بدراسة المعلومات الواردة من المجتمع المدني. وقامت اللجنة الفرعية بتقاسم تلك  24.1

  المعلومات مع المؤسسات الوطنية المعنية ونظرت في ردودها.
 

للتحالف    25.1 الأساسي  النظام  تحميل  يمكن  العامة  ملاحظات:  والملاحظات  باريس  ومبادئ  العالمي 
لفرنسية والإسبانية والملاحظات المتعلقة بالممارسة المشار إليها أعلاه باللغات العربية والإنجليزية وا

  :   اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادموقع انطلاقا من 
GANHRISSubCommitteeAccre/Pages/NHRI/Countries/EN/org.ohchr.www://https

aspx.ditation 
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  توصيات خاصة
  

  من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) 10. الاعتماد (المادة  1
  

  المعهد السويدي لحقوق الإنسان: السويد 1.1
  

  ». ألف: توصي اللجنة الفرعية باعتماد المعهد السويدي لحقوق الإنسان ضمن الفئة «توصية
  

تعزيز حقوق   الرامية إلىبطلب الاعتماد الذي تقدم به المعهد السويدي وتشيد بجهوده  الفرعية  ترحب اللجنة  
  . تهاالإنسان وحماي

  
وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  

التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال وتنفيذ  لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس  
  استعراض.  كل
  

  تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
  
 حقوق الإنسانب الولاية المتعلقة. 1
  

حقوق الإنسان على أن المعهد يعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان لمعهد السويدي  المن قانون    1ينص القسم  
 في السويد [...]. 

  
. متابعة كيفية احترام حقوق  1من القانون على أن المعهد يقوم على وجه الخصوص بما يلي:    2ينص القسم  كما  

. تقديم مقترحات إلى الحكومة بشأن 2  ؛ بشأنها، وإعداد تقارير  ذلك  الإنسان وتنفيذها في السويد والتحقيق في
. 4و  ؛ لية والمشاركة في التعاون الدولي . التواصل مع المنظمات الدو3  ؛ ير اللازمة لضمان حقوق الإنسانالتداب

 . في مجال حقوق الإنسان وتطوير الخبرات ونشر المعلومات والتوعية تعزيز التعليم والبحث
  

حقوق الإنسان" على    صيانة"تعزيز    عبارةيشير المعهد السويدي إلى أنه وفقًا للأعمال التحضيرية، يجب فهم 
 ".تهاوحماي  "تعزيز حقوق الإنسان مع عبارةتمامًا  تتماهىأنها 

  
  ةعالجم  علىبنشاط  ويعمل    تهاوحمايفي أنشطة لتعزيز حقوق الإنسان    عمليا  ويفيد المعهد السويدي أنه يشارك

  التي نشأت في السويد.والمخاوف الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان 
  

التشريعات بوظائف  ترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي تكليف جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بموجب  
. ونظراً لأهمية تكليف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بموجب مبادئ  تهامحددة لتعزيز حقوق الإنسان وحماي 

، فإن اللجنة الفرعية تشجع المعهد السويدي على  تها وحماي  باريس بالاختصاص الصريح لتعزيز حقوق الإنسان
  .تهاوحمايلتعزيز حقوق الإنسان في قانونه التمكيني الدعوة إلى إدراج تفويض صريح 
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بشأن "الولاية المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها العامة    3أ. و    2أ.و    1باريس أ.  مبادئوتشير اللجنة الفرعية إلى  
  بحقوق الإنسان".

  
 الإدارةاختيار وتعيين أعضاء مجلس . 2
  

القسم   القانون على أن يتألف مجلس  7ينص  من سبعة أعضاء تعينهم الحكومة لمدة خمس   المعهد  إدارة  من 
 سنوات ومدير يعينه مجلس الإدارة.

  
عضوية لتطلب الحكومة مقترحات ل، حيث  ةتعددي  بطريقةالإدارة  مجلس    تشكيلمن القانون على    8ينص القسم  و

 والجامعات. من المجلس الاستشاري للمعهد السويدي ونقابة المحامين السويدية الإدارة مجلس في 
  

من قبل الكيانات   تسميتهمبتعيين مرشحين لمجلس الإدارة بعد    عمليا  قامتالحكومة    ويفيد المعهد السويدي أن
بشأن الإجراء الذي يتم بموجبه اختيار   لا ينص على أحكامأن القانون    اللجنة الفرعية. ومع ذلك، تلاحظ  المعنية

بشأن الإجراء الذي   أحكاملا ينص على أية  أعضاء مجلس الإدارة من قبل الكيانات المرشحة. كما أن القانون  
  يتم بموجبه تعيين أعضاء مجلس الإدارة لاحقاً من قبل الحكومة.

 
، بتوضيح إجراءات مستقبلالأعضاء  الذي سيهم اأوصى المعهد السويدي حكومة السويد، في ضوء الاختيار  

توضيح الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس  في الأمد البعيد ينبغيتعيين أعضاء مجلس الإدارة كتابيًا، وأنه 
 اللجنة الفرعيةتوصي و من القانون التمكيني، من خلال تضمين أحكام تكميلية. 8إلى  6الإدارة في الأقسام من 

السويدي   المعهد  يواصل  عملية    تفاعلهبأن  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  إلى  والدعوة  الحكومة  ترشيح المع 
 بموجب تعزز الاختيار القائم على الجدارة  وواضحة وشفافة وتشاركية    ، حيث ينبغي أن تكونتعيينال ختيار والاو

  التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة.  
  

اختيار الأعضاء وفقاً لقواعد عملهم قد  من  أصحاب المصلحة  مختلف    تمكينأيضًا أن    اللجنة الفرعيةوتلاحظ  
ترشيح بإجراء عمليات ال  اللجنة الفرعيةتوصي  ومختلفة.  اختيار  عمليات  المختلفة إلى اعتماد  كيانات  بهذه اليؤدي  

  موحدة.معايير ، وخاصة اعتماد بما يتماشى مع مبادئ باريس 
  

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع   8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1مبدأ باريس ب.وتشير اللجنة الفرعية إلى  
  القرار في المؤسسات الوطنية".

  
 العزل . 3
 

إلا    نهاية مدة ولايته دارة قبل  الإ عضو مجلس    عزلينص القسم السابع من القانون على أنه لا يجوز للحكومة  
 .ظروف استثنائيةأو في حالة وجود  نفسه بناءً على طلب العضو

  
يشير المعهد السويدي إلى أن مصطلح "ظروف استثنائية" مصطلح شائع ولا يتم تعريفه عادةً في التشريعات  
السويدية. ويشير المعهد السويدي أيضًا إلى أن العمل التحضيري للقانون يقدم بعض الأمثلة على "الظروف  

لحق  أعندما يكون عضو مجلس الإدارة غير قادر على أداء واجباته بسبب المرض، أو إذا    الاستثنائية"، مثلا
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بالثقة جريمة جنائية أو سوء   ابهارتك  ، من خلالفي المعهد  الموضوعة  عضو مجلس الإدارة ضررًا خطيرًا 
 سلوك آخر أو تولى مهام أخرى.

 
لا يمكن استئنافه، ولكن ممارسة الحكومة لسلطة    العزلويشير المعهد السويدي إلى أن قرار الحكومة بشأن  

  تتم مراقبتها بانتظام من قبل اللجنة الدستورية. والعزلالتعيين 
  

وتؤكد اللجنة الفرعية على أن أسباب العزل ينبغي أن تكون محددة على نحو واضح وتقتصر بشكل ملائم على  
التي تؤثر سلباً على قدرة الأعضاء على الاضطلاع بولايتهم. وعند الاقتضاء وحيثما كان ذلك  تلك الأفعال 

من هيئة مستقلة ذات اختصاص  بقرار    مناسباً، ينبغي أن ينص القانون على أن تطبيق سبب معين يجب أن يُدعم
  . ولا ينبغي أن يستند العزل فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. ملائم

  
بهدف توضيح على الدعوة إلى إجراء تعديلات على قانونه التمكيني    عهد السويديوتشجع اللجنة الفرعية الم

استثنائية"،   عزلقواعد   "ظروف  وجود  تحدد  التي  الأسباب  تحديد  ذلك  في  بما  الإدارة،  مجلس  أعضاء 
  أعضاء مجلس الإدارة. لعزلوالإجراءات والضمانات المعمول بها 

  
ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء  "بشأن    1.2وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  ."هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية
  
  التقرير السنوي. 4
  

من القانون على أنه في موعد لا يتجاوز الأول من أبريل/نيسان من كل عام، يقدم المعهد السويدي    3ينص القسم  
بالتطورات في مجال حقوق الإنسان خلال العام التقويمي تقريرًا إلى الحكومة عن أنشطته وملاحظاته المتعلقة 

 السابق.
 
اللجنة  و البرلمان في عامي    الفرعيةتقر  المعهد السويدي قد أرسل نسخًا من تقريره السنوي إلى   2023بأن 
مع أعضاء   تقاريره  بشأنعلى نطاق واسع    تفاعل  نوقشت أيضًا في البرلمان، وأنه  ، وأن هذه التقارير2024و

  البرلمان. 
  

اللجنة الفرعية أنه من المهم أن ينص القانون التمكيني لمؤسسة وطنية على عملية يُطلب بموجبها تعميم  وترى
قبل السلطة التشريعية. ويستحسن أن تضطلع المؤسسة   تقاريرها على نحو واسع ومناقشتها والنظر فيها من 

التشريعية،  التقارير مباشرة إلى السلطة  لتقديم  التنفيذية،   الوطنية بصلاحية واضحة  السلطة  وليس من خلال 
  وبذلك تستطيع تعزيز القيام بإجراءات بشأنها. 

 
المعهد السويدي على مواصلة التعاون مع البرلمان بشأن تقاريره السنوية والموضوعية    الفرعيةتشجع اللجنة  

تعديلات على قانونه لإنشاء عملية صريحة يتم بموجبها توزيع تقاريره على نطاق  إجراء وتوصيه بالدعوة إلى  
  واسع ومناقشتها والنظر فيها من قبل الهيئة التشريعية.

  
أ. الفرعية إلى مبدأ باريس  العامة    3وتشير اللجنة  للمؤسسات    11.1وإلى ملاحظتها  السنوية  بشأن "التقارير 

  الوطنية".
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 التعددية والتنوع بين الموظفين. 5
  

 ما يتعلق   توظيف لضمان التنوع بين موظفيه، بما في ذلكبشأن اليشير المعهد السويدي إلى أنه وضع إرشادات  
  توظيف.متعلقة بالالالتمييزية ممارسات الالخلفيات التعليمية، وتجنب ب
  
مهمة تقييم جميع قضايا حقوق   للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانيسهل  ترى اللجنة الفرعية أن تنوع الموظفين  و

 وصول رة على فعل ذلك، ويعزز إمكانية  الإنسان التي تؤثر في المجتمع الذي تشتغل فيه، كما يسهل لها القد
وتشير التعددية إلى تمثيل المجتمع الوطني تمثيلاً أوسع نطاقاً. ويتعين النظر في ضمان  .إليها جميع المواطنين

    الأقلية.التعددية على أساس النوع الاجتماعي أو العرق أو 
  
ب  الفرعيةلجنة  التوصي  و الواساتخاالمعهد السويدي  التمثيل  اللازمة لضمان  التدابير  ع للمجتمع الوطني في ذ 

  الجنس أو العرق أو الأقلية. وخاصة على أساس طاقمه، 
  

بشأن "ضمان التعددية في المؤسسات   7.1وإلى ملاحظتها العامة    1تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  الوطنية لحقوق الإنسان".

  
 إمكانية الوصول. 6
  

من خلال الزيارات والتواصل الرقمي   وخاصةيشير المعهد السويدي إلى أنه ينفذ أنشطة في جميع أنحاء السويد،  
  عبر موقعه الإلكتروني وخطه الساخن. 

  
، أن تعمل على تعزيز  ذلك أمكنوترى اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ينبغي لها، حيثما 

 .فرعيةمكاتب  فيها  لا توجد في الأقاليم التيالمشاركة 
  

المجتمع في   مكوناتمع مختلف    وتفاعلهوتوصي اللجنة الفرعية بأن يعزز المعهد السويدي تعاونه الإقليمي  
  بشكل أكبر. إليه لتعزيز إمكانية الوصول  ةإقليمي فروعجميع مناطق البلاد، وأن يفكر في إنشاء 

  
  بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  
 التمويل الكافي . 7
  

أنشطته، إلا ب للقياملسنوات الأولى خلال ايلاحظ المعهد السويدي أنه على الرغم من حصوله على تمويل كاف 
القانون. وعلاوة على ذلك، فإن   المنصوص عليها في  أنشطته إعداد التمويل لمواصلة  ه بحاجة إلى المزيد من أن

العملية التي تعالج بها الحكومة طلبات ميزانية المعهد وتستجيب لها تتطلب توضيحًا. وترى اللجنة الفرعية أن  
في عمليات   والمستمر  التدريجي  التحسن  معقولة،  بدرجة  الكافي يجب أن يضمن،    المؤسسة الوطنية التمويل 

  لحقوق الإنسان والوفاء بولايته.
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المعهد السويد يواصل  بأن  الفرعية  اللجنة  في  وتوصي  تدريجية  زيادة  إلى  الدعوة  مع  هتمويلي  يتماشى  بما   ،
التعامل مع على  ، وعلى نطاق كامل   تنفيذ ولايته  قدرته علىالذي سبق إنشاء المعهد السويدي، لضمان    البحث

 النائية، وزيادة عدد موظفيه. المناطق و ليماقالأفي  وخاصةالمجموعات والمجتمعات المهمشة، 
  

من   تعالجمع الحكومة بشأن الطريقة التي    هتعاونمواصلة  أيضًا المعهد السويدي على    اللجنة الفرعيةوتشجع  
  لميزانية.لغير متناسبة من تخفيضات  وتحميهطلب ميزانية المعهد وتستجيب له  خلالها

  
  بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 

  تركمانستان: مكتب الممثل المعتمد لحقوق الإنسان في تركمانستان (مكتب أمين المظالم) .  2.1
  

  ». باء: توصي اللجنة الفرعية باعتماد مكتب أمين المظالم ضمن الفئة «توصية
  

 . تهاالجهود التي بذلها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايباللجنة الفرعية بإنشاء مكتب أمين المظالم وترحب 
  

 :ما يلي  وتلاحظ اللجنة الفرعية بقلق
  
 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 1
  

العمل   ذلك  بما في  الإنسان،  لانتهاكات حقوق  علنًا  المظالم معلومات حول كيفية معالجته  أمين  القسري، قدم 
والعنف المنزلي، وانتهاك حقوق المرأة، والمضايقات والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يُنظر  
ثالثة   المذكرات المقدمة من أطراف  الفرعية توضيحًا بشأن  إليهم على أنهم منتقدون للحكومة. وطلبت اللجنة 

ات  داقتنتقل مشيرة إلى عدم تسامح الحكومة مع الاوالتي تزعم أن أمين المظالم غير قادر على العمل بشكل مس
 ه وفعاليته. يتمما يقوض استقلال ، الفصل بين السلطات وعدمالتعددية،  وغياب، الموجهة لها

  
) CCPR/C/TKM/CO/3 (CCPRالمعنية بحقوق الإنسان  لجنة  الوتأخذ اللجنة الفرعية علماً بملاحظات  

مخاوف بشأن حقوق الإنسان في تركمانستان مثل الاحتجاز التعسفي والاحتجاز ستمرار الاب   المتعلقة  (2023
السري والمحاكمات غير العادلة والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاك حقوق المرأة باسم حماية القيم التقليدية  

وأفاد أمين المظالم أنه يعالج هذه القضايا من خلال التقارير السنوية المقدمة   والعنف المنزلي والعمل القسري.
البرلمان والمعلنة عبر وسائل الإعلام وموقعه على الإنترنت، ومن خلال تنظيم ندوات وفعاليات   بشكل  إلى 

قضايا مثل الإسكان  ببعض الالشكاوى المتعلقة    تتطرق إلىهذه التقارير  وإذا كانت  أو مع شركاء دوليين.    أحادي
لحقوق الإنسان التي وثقتها    والجسيمةالانتهاكات المنهجية    لا تعالج  إلا أنهاة الصحية،  وحقوق العمل والرعاي

 أطراف ثالثة. تقارير حقوق الإنسان وأثارتها المعنية بلجنة ال
  

اللجنة الفرعية لأمين المظالم فرصة لتقديم معلومات عن زيارته لأماكن الحرمان من الحرية وما    منحتوقد  
طرف ثالث تزعم    قدمهاإذا كان ذلك قد أدى إلى تحسين ظروف الاحتجاز. وتشير اللجنة الفرعية إلى معلومات  

المعاملة والاحتجاز    اراستمرأن أمين المظالم لا يسلط الضوء على   المخاوف الخطيرة بشأن التعذيب وسوء 
لجنة الالسري وحرمان الأشخاص المحرومين من حريتهم من الرعاية الطبية وإساءة معاملتهم، كما أثارتها  

. وأفاد  2023في ملاحظاتها الختامية بشأن تركمانستان في عام  التابعة للأمم المتحدة    حقوق الإنسانالمعنية ب
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تقلين على الرعاية الصحية وعمل أمين المظالم أنه قدم توصيات بشأن معالجة الظروف الصحية، وحصول المع
جوانب معينة من ظروف    تعالج  هذه التوصيات  ه إذا كانتأنأماكن الاحتجاز. وترى اللجنة الفرعية    مراقبةلجان  

ها كل من الأطراف الثالثة وهيئات المعاهدات مثل التعذيب تالاحتجاز، فإنها لا تعالج المخاوف الخطيرة التي أثار
 الرعاية الطبية.من حرمان الوالاختفاء القسري والاحتجاز السري و

  
آلية   إلى  الوصول  إمكانية  كيفية ضمان  لتوضيح  فرصة  المظالم  لأمين  الفرعية  اللجنة  أتاحت  ى واشكالوقد 

في انتهاكات    اتتحقيقإجراء    لطلباتستجيب  تولا    ةغير متاح  اأنهب  ة ثالثف  اطرأ  من   في ضوء مزاعم   الخاصة به
 حقوق الإنسان من قبل الضحايا والمجتمع المدني. 

  
في  تهات المفصلة عن الشكاوى الواردة ومعالجبأن نشر البيانا الذي يفيد أمين المظالم برداللجنة الفرعية  رقتو

بشأن تأكيد   هاقلق  إلا أنها مازالت تعرب عنوصول جميع شرائح المجتمع إليه،  تقريره السنوي يعكس إمكانية  
. وترى اللجنة  هذه المطالب  تثالثة قدممكتوبة من أطراف    نداءاتطلبات أو    ةأمين المظالم على عدم تلقي أي

عالج الشاغل الأساسي المتمثل في عدم الاستجابة الذي أثاره أصحاب المصلحة الخارجيون يلا    الردالفرعية أن  
ويثير الشكوك حول قدرة أمين المظالم على التعامل بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة غير القادرين على 

 الوصول إلى إجراءات الشكاوى الخاصة به.
  
ظاتها الختامية حقوق الإنسان في ملاحالمعنية بلجنة  ال  التي عبرت عنها   مخاوفالإلى  اللجنة الفرعية أيضًا    شيروت

قانونًا   محددة وسائل    وعدم وجودلنظر في الشكاوى الفردية  أمين المظالم على اقدرة  محدودية  بشأن    2023لعام  
معلومات نة عن قلقها إزاء الافتقار إلى  ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما أعربت اللج  جبر أضرارلضمان  

في ضمان استقلال   عن المدني  المجتمع  المظالم    يةمشاركة ممثلي  الشكاوى ووصول    ونزاهتهأمين    أصحاب 
 المحتملين إلى أمين المظالم. 

  
وترى اللجنة الفرعية أن المعلومات المعروضة عليها لا تثبت أن المؤسسة قد ضمنت إمكانية الوصول إلى آلية  

  الشكاوى الخاصة بها أو استجابتها لضحايا الانتهاكات أو منظمات المجتمع المدني. 
 

الفرعية أن أمين المظالم لم يتخذ إجراءات كافية، ولم  اللجنة  المعلومات المعروضة عليها، ترى  وفي ضوء 
ب ذات مصداقية  تعزز حماية حقوق الإنسان رداً على مزاعم  بطريقة  لحقوق وجود  يتحدث  انتهاكات خطيرة 

الإنسان ارتكبتها السلطات الوطنية. وبالتالي، ترى اللجنة الفرعية أن أمين المظالم يتصرف بطريقة لا تتوافق  
 مع الامتثال الكامل لمبادئ باريس.

  
والمبادئ   الإنسان  حقوق  جميع  احترام  وضمان  تعزيز  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  من  وتطُلب 
المتوقع أن تتصرف المؤسسات   القانون في جميع الظروف، ودون استثناء. ومن  الديمقراطية وتعزيز سيادة 

 .يةالوطنية لحقوق الإنسان بمستوى عالٍ من اليقظة والاستقلال
  

بأن يتخذ أمين  توصي  اللجنة الفرعية    ، فإنالذي يعمل فيه أمين المظالم  الخاصفي الاعتبار السياق    وإذ تأخذ
المظالم إجراءات واضحة لمعالجة افتقاره إلى الاستجابة لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات  
الحكومية. ويشمل ذلك إصدار بيانات عامة تدين انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلة في مثل هذه  

 المساءلة. إلى للدعوة الادعاءات، والتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين
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الش آليات  تكون  أن  المظالم  أمين  بأن يضمن  الفرعية  اللجنة  توصي  متاحة ومستجيبة  كما  به  الخاصة  كاوى 
إلى  ااحتياجات  مختلف  ل يسعون  الذين  الجمهور و  جبر الأضرارلأفراد  ثقة  ال لتعزيز  في حماية   ةفعاليتعزيز 

  حقوق الإنسان.
 

أ. إلى مبادئ باريس  الفرعية  اللجنة  العامة    3وأ.  2وأ.  1وتشير  المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها  "الولاية  بشأن 
  بحقوق الإنسان".

  
  المتعلقة بحقوق الإنسان الولاية. 2
 

في غضون عام واحد    له  الشكاوى المقدمةلجة  عامى أن أمين المظالم مكلف ب) من القانون عل1(22تنص المادة  
  تسويةتاريخ آخر  من  ابتداء  بانتهاك حقوقه وحرياته ومصالحه المشروعة، أو    الشكاية  صاحبمن تاريخ إخطار  

اللجنة  شكواه... ويشير أمين المظالم إلى أن القانون يسمح له بتمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى ستة أشهر. وترى  ل
المادة    الفرعية الإنسان 1(22أن  حقوق  انتهاكات  في  النظر  على  المظالم  أمين  قدرة  من  تحد  القانون  من   (

  .انتهاكات حقوق الإنسان من الوصول إلى الانتصافضحايا ة ويمكن أن تحرم التاريخية أو المستمر
 

الفاعلة    لا ينص على أحكامكما أن قانون أمين المظالم   المقدمة من الجهات  بشأن ولايته للنظر في الشكاوى 
إدارة    تفيد بأنه أنشأوالتي  أمين المظالم    التي قدمهامعلومات  إلى الاللجنة الفرعية    وتشيرالخاصة ومعالجتها.  

تعديلات على إجراء  إلى    هالكيانات الخاصة وتدعو  التي تتسبب فيها جديدة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان  
 للنظر في الانتهاكات التي يرتكبها القطاع الخاص.  تشريعاته التمكينية لتوسيع نطاق تفويضه

  
كان  و المظالم  إذا  للموظفيشير  أمين  يمكن  أنه  المظالم، إلى  أمين  ممارسة صلاحيات  الفرعية  فإن    ين  اللجنة 

بأن  والتي تفيد    2023حقوق الإنسان في عام  ب  المعنية  لجنةالتي أعربت عنها الملاحظة  الالقلق إزاء    يساورها
  ماكن الاحتجاز أو المشاركة فيها.إلى أ الرصدإجراء زيارات  بي أمين المظالم ليس لديهم تفويض موظف

 
كل  وإغفالاتوتؤكد اللجنة الفرعية على أن تفويض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن يمتد إلى أفعال 

جميع   في  الكامل  بالتحقيق  يسمح  أن  ويجب  والخاص  العام  القطاعين  حقوق لانتهاكات  بوجود  عم  االمزمن 
 الإنسان.

  
 الاضطلاع بتفويض   لتمكينه منوتوصي اللجنة الفرعية بأن يواصل أمين المظالم الدعوة إلى تعديل تشريعاته  

 لنظر في الانتهاكات التي يرتكبها القطاع الخاص. ا
  

بأ الفرعية  الذي يمكن   هقانونن يدعو أمين المظالم إلى تعديل  وتوصي اللجنة  لتمديد الإطار الزمني  التمكيني 
إلى ما بعد   النظر في الشكاوى  المظالم خلاله  بها حاليا والمتمثلةلأمين  المعمول  . كما  عام واحد  في  الآجال 

المظالم صراحةً سلطة إجراء زيارات   القانون لمنح موظفي أمين  الفرعية بتعديل  اللجنة    الرصد إلى توصي 
 أماكن الاحتجاز أو المشاركة فيها بشكل مستقل. 

 
الفرعية   اللجنة  مبوتشير  أ.بار   دأيإلى  أ.1يس  العامة  2،  وملاحظتها   ،2.1  " بولاية  البشأن  حقوق المتعلقة 

 الإنسان". 
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 التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان. 3
  

المظالم   الدوري الشامل.  محدوداً  كان تفاعل أمين  المتحدة والاستعراض  التابعة للأمم  المعاهدات  مع هيئات 
أمين المظالم تفيد بأنه قدم تقريرًا موازياً إلى لجنة حقوق الطفل وأنه  قدمها تشير اللجنة الفرعية إلى معلومات و

الجهود    بذل المزيد منترى أنه يمكن    غير أنها،  لإبلاغ والمتابعةلالوطنية الحكومية  لية  الآيشارك في أنشطة  
  في هذا الصدد. 

  
الإنسان والتفاعل معه، وخاصة مجلس حقوق الإنسان   الدولي لحقوق  النظام  الفرعية بأن رصد  اللجنة  وتقر 
المنشأة  الإنسان  لحقوق  المتحدة  الأمم  وهيئات  الشامل)  الدوري  والاستعراض  الخاصة  (الإجراءات  وآلياته 

ز حقوق الإنسان وحمايتها على  بموجب معاهدات، يمكن أن يكون أداة فعالة للمؤسسات الوطنية من أجل تعزي
المستوى المحلي. إن التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان يكون حسب الأولويات والموارد المحلية، ويمكن 

  أن يشمل:
  

تقديم تقارير موازية أو تقارير الظل إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل، وآليات الإجراءات الخاصة وهيئات  
 المعاهدات؛

 حقوق الإنسان.  نظامرصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن 
  

مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة   تفاعلهوبناء على ذلك، توصي اللجنة الفرعية أمين المظالم بتعزيز 
  مجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من خلال تقديم تقارير موازية. 

  
بشأن "التفاعل مع النظام الدولي    4.1(هـ) وإلى ملاحظاتها  و(د)    3ة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.وتشير اللجن

  لحقوق الإنسان". 
  
 الاختيار والتعيين. 4
  

المظالم من بين  ) ينتخب أمين  المجلس(البرلمان  مين المظالم على أن  لأ) من التشريع التمكيني  1( 4تنص المادة  
عن الوظائف الشاغرة عمليا  يتم الإعلان  ستان. وأفاد أمين المظالم أنه  ثلاثة مرشحين يقترحهم رئيس تركمان

لمنصب أمين المظالم على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، ويدعو الرئيس الوزارات والإدارات والجمعيات  
  كأمين مظالم.  همالعامة إلى اقتراح مرشحين لانتخاب

  
ترى اللجنة الفرعية أن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى 

  وجه الخصوص، فإنها: 
 لا تشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛

 إجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والانتقاء والتعيين. آلياتلا تحدد 
 لسلطة) يخضع  المجلس(البرلمان  وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء كون اختيار المرشحين الثلاثة لتقديمهم إلى  

مشاورات مفتوحة وعادلة مع المجتمع المدني. وترى  كما أنه لا يشترطالعملية،    يدقق الرئيس، وأن القانون لا  
هيئة مستقلة وموثوقة وأن تنطوي على   سلطةاللجنة الفرعية أن عملية الاختيار والتعيين يجب أن تكون تحت  

  مشاورات مفتوحة وعادلة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. 
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إلى   الدعوة  على  المظالم  أمين  الفرعية  اللجنة  وإجراءوتشجع  الإع  ترسيم  متطلبات  تتضمن  عن  عملية  لان 
ا وتعزيز  الشاغرة  التقدم  مع  النطاق    ةالواسعمشاركة  الو  اتشاورلمالوظائف  في  المدني  المجتمع  منظمات 

بطلبات الترشيح والاختيار والتعيين لمنصب أمين المظالم. كما توصي اللجنة الفرعية بأن يدعو أمين المظالم  
تعديلات على قانونه التمكيني لضمان إجراء عملية اختيار المرشحين الثلاثة من قبل هيئة مستقلة  إجراء  إلى  
  مشاورات مفتوحة وشفافة مع المجتمع المدني. تشملعملية  إطار في
  

انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار  "بشأن  8.1وإلى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  ."المؤسسات الوطنيةفي 

  
  التعاون مع المجتمع المدني . 5
  

التعاون والاستجابة من جانب    غيابأطراف ثالثة بشأن  التي أعربت عنها  مخاوف  إلى الاللجنة الفرعية    تشير
بانتهاكات حقوق الإنسان،   يتصل  المظالم فيما  إنأمين  تركمانستان لا يسمح    حيث  الإنسان في  وضع حقوق 

  بالعمل المستقل في مجال حقوق الإنسان.
 

ويفيد أمين المظالم بأنه ينفذ بعض الأنشطة التعليمية بالاشتراك مع المجتمع المدني وأن المجتمع المدني يشكل  
اللجنة الفرعية وإذا كانت  جزءاً من مجلس الخبراء التابع له، والذي يقدم المساعدة الاستشارية لأمين المظالم.  

  مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ولايته. تفاعلهإنها توصي بتوسيع نطاق فت، بهذه المبادراتعترف 
  

وترى اللجنة الفرعية أن المشاركة المنتظمة والبناءة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر ضروري لتمكين  
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الوفاء بولايتها بفعالية. وينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن  

المج المدني وتعمل على تطوير علاقات العمل مع مجموعة واسعة من منظمات  إضفاء الطابع الرسمي  تمع 
  الحفاظ عليها. وعليها 

  
المظالم على اتخاذ خطوات واضحة   أمين  الفرعية مكتب  اللجنة  مع   وملموسةوتحث  العمل  لتعزيز علاقات 

  منظمات المجتمع المدني. 
  

بشأن "التعاون مع هيئات    5.1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس ج (و) و(ز) وإلى ملاحظتها العامة  
  حقوق الإنسان الأخرى". 

  
 التقرير السنوي. 6
  

حالة حقوق الإنسان إلى عن من القانون على أن أمين المظالم ملزم بتقديم تقرير عن أنشطته و 20تنص المادة 
التقرير إلى   التي معلومات  إلى ال  تشيراللجنة الفرعية  وإذا كانت  ).  المجلس(البرلمان  الرئيس، كما يسلم هذا 

  لا تنص على أحكام من القانون    20تفيد بأن التقارير تنُاقش في البرلمان، فإن المادة  والتي  أمين المظالم    قدمها
 في هذا الصدد. 

  
حقوق   انتهاكات  بشأن  توصيات  يقدم  أو  يحدد  لا  السنوي  التقرير  محتوى  لأن  بالقلق  الفرعية  اللجنة  وتشعر 

  في تركمانستان. الأكثر جسامةالإنسان 
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وتسلط التقارير السنوية والخاصة والمواضيعية الضوء على التطورات الرئيسية بشأن حالة حقوق الإنسان في  
بلد ما وتقدم كشفا عامًا، وبالتالي تدقيقًا عامًا، لفعالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. إن هذه التقارير توفر  

 وترى حكومة ورصد مدى احترامها لحقوق الإنسان. وسيلة يمكن من خلالها لهذه المؤسسات تقديم توصيات لل 
لمؤسسة وطنية على عملية   التمكيني  القانون  ينص  أن  المهم  أنه من  الفرعية  في إطارهااللجنة  تعميم    ينبغي 

  تقاريرها على نحو واسع ومناقشتها والنظر فيها من قبل السلطة التشريعية. 
  

توصي اللجنة الفرعية أمين المظالم بضمان أن تتناول تقاريره السنوية والخاصة والموضوعية علنًا القضايا 
قابلة للتنفيذ. كما توصي اللجنة بشأنها  في مجال حقوق الإنسان في تركمانستان وتقدم توصيات    جسامةالأكثر  

تقاريره  تعميم   ينبغي في إطارهاعملية صريحة  كي ينص علىالفرعية أمين المظالم بالدعوة إلى تعديل قانونه 
 على نطاق واسع ومناقشتها والنظر فيها من قبل الهيئة التشريعية.

  
أ. الفرعية إلى مبدأ باريس  للمؤسسات    11.1العامة  وإلى ملاحظتها    3وتشير اللجنة  السنوية  بشأن "التقارير 

  الوطنية".
  
 ة المالي يةالتمويل الكافي والاستقلال. 7
  

اللجنة    تشيرموظفاً. كما    15مكاتب إقليمية حاليًا، وأن المؤسسة تتكون من  لديه  أفاد أمين المظالم بأنه لا توجد  
تفيد بأنه أعطى الأولوية لإنشاء مكاتب إقليمية في خطته  والتي أمين المظالم  التي قدمها معلومات إلى الالفرعية 

، وهو ما ينعكس أيضًا في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار أمين المظالم 2029-2024الاستراتيجية  
  إلى إنشاء إدارتين جديدتين لحقوق المرأة والطفل وحماية حقوق الإنسان في القطاع الخاص. 

  
وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها  

التمويل بالتوفر على    مستوى ملائم من  لها  الناسمقرات يكون  يسمح  ، وذلك من  الوصول إليها متاحا لعموم 
مزايا لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا موظفي  مرتبات وو  دائمة؛   إقليميةخلال فروع  

  .مؤسسات مستقلة أخرى تابعة للدولةالخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المهام في 
  

المادة   أجنبية  6(  43وتنص  دول  من  لأنشطته  تمويلاً  يتلقى  أن  المظالم  لأمين  يجوز  أنه  على  القانون  من   (
ومنظمات دولية استناداً إلى المعاهدات التي أبرمتها تركمانستان ومن مصادر أخرى لا يحظرها التشريع في  

أمين المظالم لم يطلب إذناً خاصًا لتلقي أو استخدام التمويل   إذا كان الفرعية إلى أنه    اللجنةتشير  وتركمانستان.  
الأجنبي، فإن القانون يترك الباب مفتوحًا لإمكانية تقييد هذا التمويل إذا كان محظورًا بموجب التشريعات الوطنية  

  أو لا يستند إلى معاهدة قائمة أبرمتها السلطات الوطنية.
 

المؤسسات   مع  التفاعلالمجتمع الدولي، في ظروف محددة ونادرة، إلى مواصلة    حاجةباللجنة الفرعية    وتقر
من أجل ضمان حصولها على التمويل الكافي حتى يحين الوقت الذي تصبح   ودعمها  الوطنية لحقوق الإنسان

فيه الدولة قادرة على القيام بذلك. وفي مثل هذه الحالات الفريدة، لا ينبغي أن يُطلب من المؤسسة الوطنية لحقوق  
 استقلالها.  الإنسان الحصول على موافقة الدولة على مصادر التمويل الخارجية، لأن هذا الشرط قد ينتقص من
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مستوى مناسب من التمويل لضمان إمكانية   للحصول علىالدعوة    ةواصلبمأمين المظالم  توصي اللجنة الفرعية  و
مع المجتمعات على    التفاعلالوصول إلى خدماته، بما في ذلك من خلال إنشاء مكاتب إقليمية وضمان استمرار  

 المناطق النائية.  وفيليم اقالأوخاصة على مستوى المستوى الوطني، 
  

 بما يضمن   ) من القانون6(  43إلى إدخال تعديلات على المادة  الدعوة  بأمين المظالم    اللجنة الفرعيةوتوصي  
 لها. مبررقيود لا دون  ظمات الدولية على تلقي التمويل من الدول الأجنبية والمن تهقدر

  
 ."التمويل الكافي"بشأن  10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. إلى مبدأ اللجنة الفرعية وتشير

  
   حماية الموظفين من المسؤولية المدنية والجنائية. 8
  

ن القانون غير أونائبه.    مين المظالمالحصانة من المسؤولية الجنائية والمدنية لأمن القانون على    11تنص المادة  
 بشأن حصانة الموظفين. لا ينص على أحكام

  
تفيد بأن الموظفين يُعتبرون موظفين مدنيين  والتي    التي قدمها أمين المظالممعلومات  إلى ال  اللجنة الفرعية  وتشير

من "قانون الخدمة المدنية في    13وبالتالي يستفيدون من امتيازات الموظفين المدنيين كما هو موضح في المادة  
، واحترام الكرامة الشخصية والمعاملة العادلة من قبل  مهامالتركمانستان" بما في ذلك الحق في رفض القيام ب

والمسؤ تحقيق  المديرين  طلب  في  والحق  والمواطنين،  شرفهم ولين  تشوه  معلومات  أي  في  للطعن  رسمي 
 وكرامتهم؛ والحق في الحماية القانونية والاجتماعية.

  
المدنية للموظفين ولا    اللجنة الفرعيةترى  و أن القانون ليس صريحًا بشأن الحماية من المسؤولية الجنائية أو 

  يوفر حماية كافية للموظفين.
  
ينبغي حماية أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأعمال و

قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة ه الحماية  عزز مثل هذتو  بصفتهم الرسمية.والتي يقومون بها بحسن نية  
في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الإنسان، والحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية وتعزيز ثقة 

  عموم الناس فيها. 
  

الفرعية   اللجنة  المظالموتشجع  ال  حماية قانونية  الحصول علىإلى    على الدعوة  أمين  نص صراحة من خلال 
 على الحصانة الوظيفية لموظفيه. 

  
بشأن "الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية   3.2وملاحظتها العامة    3تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية".
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  من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) 15. إعادة الاعتماد (المادة 2
  

 أرمينيا: المدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا   1.2

  
  ». ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المدافع عن حقوق الإنسان ضمن الفئة «توصية

  
 ه في أرمينيا وتشجع  تهاوتشيد اللجنة الفرعية بجهود المدافع عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحماي 

  على مواصلة هذه الجهود. 
  

وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  
اللجنة الفرعية خلال هذا  قدمتها  التي  فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات  لتعزيز 

  الاستعراض.
  

 :ما يلي  تلاحظ اللجنة الفرعية
 
 حقوق الإنسانب الولاية المتعلقة. 1
 

لمدافع عن حقوق الإنسان تفويض حماية  لمن القانون التمكيني    2من دستور أرمينيا والمادة    191المادة    تخول
حماية  المتعلقة بنشطة  الأبمجموعة واسعة من  عمليا  حقوق الإنسان. وأفاد المدافع عن حقوق الإنسان أنه يقوم  

 .هاحقوق الإنسان وتعزيز
 

بنشاط في معالجة ووبشكل خاص، تعترف اللجنة الفرعية بأن المدافع عن حقوق الإنسان كان منخرطًا علنًا  
قضايا حقوق الإنسان الرئيسية في البلاد، بما في ذلك التمييز، وحقوق المرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي 

 الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. 
 

تمكيني من شأنها أن توضح تعديلات على قانونه الإجراء  وأفاد المدافع عن حقوق الإنسان أيضًا أنه دعا إلى  
 تعزيز حقوق الإنسان وأن هذه التعديلات قد تم تقديمها إلى البرلمان ومناقشتها.في مجال تفويضه 

 
فهم حقوق    فيه  تلك الوظائف التي تسعى إلى خلق مجتمع يتمبأنها تشمل  التعزيز  مهام  اللجنة الفرعية    عرفوت

 على نطاق أوسع. هاواحترامالإنسان 
 

المدافع  الفرعية  اللجنة  و  وتشجع  تفسير  مواصلة  على  الإنسان  حقوق  وتوصيه   لايتهعن  واسع،  نطاق   على 
وظائف صريحة لتعزيز    خول له ممارسةالمقترحة التي من شأنها أن تبمواصلة الدعوة إلى اعتماد التعديلات  

  جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية والمحلية. 
  

بشأن "الولاية المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها العامة    3أ. و    2أ.و    1باريس أ.  مبادئوتشير اللجنة الفرعية إلى  
  بحقوق الإنسان".
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 تشجيع التصديق . 2
 

الصكوك الدولية لحقوق   على  تشجيع التصديقب  بشأن الولاية المتعلقة  ية أحكامعلى أالقانون التمكيني    نصلا ي
التصديق على    الدولة على  عن حقوق الإنسان  الممارسة العملية، شجع المدافع. وفي  يهاالإنسان و/أو الانضمام إل

إقليمية و اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان فيما يتعلق بتطبيق صكوك  دولية لحقوق الإنسان مثل 
الطب البيولوجي (اتفاقية أوفييدو)، واتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)،  

 مويلهم وتدريبهم.واتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وت
 

عن حقوق الإنسان تتضمن لغة تلزم المدافعين    لات المقترحة على قانون المدافعوتلاحظ اللجنة الفرعية أن التعدي
  عن حقوق الإنسان صراحة بتشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها.

  
أن التشجيع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها    على  اللجنة الفرعية  شددوت

والتنفيذ الفعال للصكوك الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، هو إحدى الوظائف الرئيسية للمؤسسات الوطنية  
  لحقوق الإنسان.  

  
وتشجع اللجنة الفرعية المدافع عن حقوق الإنسان على مواصلة تفسير ولايته على نطاق واسع والدعوة إلى  

تفويض صريح لتشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها، بما في ذلك  ممارسة  
  من خلال التعديلات المقترحة على قانون المدافع عن حقوق الإنسان. 

  
أ. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  وإلى  على  "بشأن    3.1(ج)  التصديق  تشجيع 

  ."الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها
  
 الانتداب مدة . 3
 

المادة   الدستور والمادة  1(192تنص  من  من  2(12)  التمكين ال)  المدافع عن حقوق الإنسان    يقانون  على أن 
يحدد   التمكينالينُتخب لمدة ست سنوات. ولا  التي    يقانون  المرات  المدافع عن  عدد  انتخاب  إعادة  فيها  يمكن 

، دعا إلى إجراء  السابقة للجنة الفرعية توصية  لحقوق الإنسان. وأشار المدافع عن حقوق الإنسان إلى أنه متابعة ل
من   الانتدابتعديلات دستورية للحد من إمكانية إعادة انتخاب المدافع عن حقوق الإنسان والنظر في تغيير مدة 

  ست سنوات إلى سبع سنوات. 
  

على مدة تتراوح بين   وكممارسة ثابتة، تشجع اللجنة الفرعية على أن ينص القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية
ولتعزيز الاستقلال المؤسسي، ترى اللجنة الفرعية   ) سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة.7) وسبع (3ثلاث (

  أنه من الأفضل أن تقتصر مدة الانتداب على إعادة تعيين واحدة.
  

وتوصي اللجنة الفرعية بأن يدعو المدافع عن حقوق الإنسان إلى تعديل الإطار القانوني التمكيني الخاص به 
  قابلة للتجديد مرة واحدة.  تكون تهولاي مدةبحيث ينص على أن 

  
بشأن "الأعضاء بدوام كامل في (ج)    2.2وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 " المؤسسة الوطنية.
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 بين الموظفينالتعددية والتنوع . 4
 

اً من حيث النوع الاجتماعي،  يضم تمثيلاً متنوع  ان اللجنة الفرعية بأن طاقم عملهأبلغ المدافع عن حقوق الإنس
  . لأشخاص ذوي الإعاقة في طاقم عملهتخذ خطوات نحو تحسين تمثيل الأقليات القومية فضلاً عن ايوأنه 

  
وتؤكد اللجنة الفرعية على أن التنوع في الأعضاء والموظفين يسهل للمؤسسة الوطنية مهمة تقييم جميع قضايا 
حقوق الإنسان التي تؤثر في المجتمع الذي تعمل فيه، كما يسهل لها القدرة على فعل ذلك، ويعزز إمكانية وصول 

   .جميع المواطنين إليها
  

وتوصي اللجنة الفرعية بأن يواصل المدافع عن حقوق الإنسان اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التعددية في 
الأقليات. وتشير اللجنة الفرعية كذلك إلى أن ، بما في ذلك تمثيل  شكيلهطاقم العمل والدعوة إلى التعددية في ت

بالنسبة  خاصة  أهمية  ذو  أمر  المتنوعة  المجتمع  شرائح  يمثل  الذي  العمل  طاقم  خلال  من  التعددية  ضمان 
  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات العضو الواحد، مثل مؤسسات أمين المظالم.

  
بشأن "ضمان التعددية في المؤسسات   7.1وإلى ملاحظتها العامة    1تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  الوطنية لحقوق الإنسان".
  
 توظيف واستبقاء موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 5
 

المدافع عن حقوق الإنسان هم موظفون مدنيون يتم تعيينهم من خلال عملية تنافسية وعلى    مؤسسة  إن موظفي
من قانون الخدمة المدنية. وأشار المدافع عن حقوق الإنسان   9و 8أساس تكافؤ الفرص والجدارة وفقاً للمادتين 

المدافع    مؤسسةموظفي    إلى أن ميزانيته زادت تدريجياً في السنوات الماضية؛ ومع ذلك، فإن مستوى رواتب
العامين   المدعين  مثل  مماثلة  مؤسسات  في  العاملين  للموظفين  مماثل  بمعدل  يرتفع  لم  الإنسان  حقوق  عن 

 والمحققين والقضاة. 
 

للسماح  الكافية  بالموارد  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  تزويد  أنه يجب  على  الفرعية  اللجنة    لها  وتؤكد 
الذين يتمتعون بالمؤهلات والخبرة اللازمة للوفاء بولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  الموظفين    باستقدام

. ويجب أن يضمن التمويل الحكومي، كحد أدنى، رواتب ومزايا مماثلة لتلك بهم  حتفاظالاالسماح لها أيضا ب و
 التي يحصل عليها الموظفون المدنيون الذين يؤدون مهام مماثلة في مؤسسات مستقلة أخرى في الدولة.

 
المالي وتشجع المدافع عن حقوق الإنسان سعى إلى تحسين وضعه  الفرعية بأن  اللجنة  على مواصلة    هوتقر 

إلى   علىالدعوة  للسماح  الحصول  الدولة  قبل  من  التمويل  من  مناسب  ذوي    باستقدام  له  مستوى  الموظفين 
  .وكذا الاحتفاظ بهم المؤهلات والخبرة اللازمة للقيام بمهامه بفعالية

  
إلى ملاحظتها  و  بشأن "التمويل الكافي"  10.1وملاحظتها العامة    2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 بشأن "توظيف واستبقاء موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".  4.2العامة 
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 والتعيين  الانتقاء. 6
 

) من القانون، يتم انتخاب أمين المظالم من قبل الجمعية الوطنية،  2(  12) من الدستور والمادة  1(  192وفقاً للمادة  
) على الأقل من إجمالي 3/5المختصة للجمعية الوطنية بأغلبية ثلاثة أخماس (بناءً على توصية اللجنة الدائمة  

 عدد أعضاء البرلمان.
 
بأن المدافع عن حقوق الإنسان أفاد بأنه في الممارسة العملية يتم الإعلان عن الوظائف    تعترف اللجنة الفرعيةو

. غير شاركة في عملية الفرز والاختيارالشاغرة، وأن العملية واسعة وشفافة، وأن المجتمع المدني قادر على الم
 هذه الممارسة غير منصوص عليها صراحةً في القانون أو اللوائح أو في أي دليل إداري ملزم. أن 

 
لى  وأشار المدافع عن حقوق الإنسان إلى أنه استجابة للتوصيات السابقة للجنة الفرعية، فقد دعا إلى تعديلات ع

التشاور  تشريعاته الرسمي على  المدني ومشارك  مع  التمكينية لإضفاء الطابع  الاختيار    تهالمجتمع  في عملية 
 والتعيين.

 
القرار في المؤسسة  وتؤكد اللجنة الفرعية على توصيتها بضرورة تضمين عملية اختيار   أعضاء هيئة صنع 

في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة،  هموتعيينالوطنية لحقوق الإنسان  
  . حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ، حسب الاقتضاء

  
انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار  "بشأن  8.1وإلى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  ."في المؤسسات الوطنية
  

 البحرين: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين  2.2

  
  ». باء: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة «توصية

  
الفرعية   اللجنة  الطعام تقر  عن  بالإضراب  المتعلقة  الشكاوى  على  للرد  المؤسسة  تبذلها  التي  بالجهود 

ومتابعة   الطبية؛  الرعاية  إلى  الوصول  تيسير  عن  فضلاً  والمحتجزون،  السجناء  ينظمها  التي  والاحتجاجات 
الم الأمم  المدني وآليات  المجتمع  التي تصدرها منظمات  بالتنبيهات والتقارير  المتعلقة  ؛ كما تقر تحدةالتدابير 

التقدم المحرز في التعديلات التشريعية. ومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية أن هناك عدداً من القضايا التي لا تزال  ب
 بحاجة إلى المعالجة من أجل ضمان امتثال المؤسسة الكامل لمتطلبات مبادئ باريس والملاحظات العامة. 

 
الفرعية خاصو اللجنة  الإنسان    ةترى  المنهجية لحقوق  الانتهاكات  لا تزال دون  أن ملاحظاتها بشأن معالجة 

بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي؛ والتعاون الفعال والهادف مع منظمات المجتمع المدني بما   ، معالجة
المدافعون عن حقوق الإنسان في ممارسة   ذلك  الانتهاكات الجسيمة  من  حماية  ال  مجال  المؤسسة في  مهام في 

 .افة لاختيار أعضاء مجلس المفوضينلحقوق الإنسان؛ وغياب آلية واضحة وشف 
  

الفرعية المؤسسة على مواصلة تعزيز إمكانية   اللجنة  قبلوصول إلالوتشجع  انتهاكات حقوق ضحايا    يها من 
التعذيب وسوء المعاملة في البحرين لضمان همالإنسان وأسر المكلفة بالتحقيق في  ؛ وتعاونها مع المؤسسات 
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العدالة؛  إالضحايا    ولوج مجال حقوق الإنسان؛    وتفاعلهالى  في  العاملة  المدني  المجتمع  منظمات    ورصدمع 
 الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية للمحتجزين والسجناء.

 
 : ما يلي  وتلاحظ اللجنة الفرعية بقلق

  
 معالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. 1
  

لمعالجة  اللازمة  التدابير  تعزز  لم  المؤسسة  أن  إلى  تشير  ثالث  طرف  من  معلومات  الفرعية  اللجنة  تلقت 
المتحدة  لإجراءات الخاصة للأمم  اوتقارير  الأطراف الثالثة  لحقوق الإنسان. وتشير مذكرات    الجسيمةالانتهاكات  

إلى استمرار وجود أنماط من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فضلاً عن الظروف السيئة للاحتجاز بما في ذلك  
 سوء المعاملة وانعدام الوصول إلى الرعاية الطبية في البحرين.

 
وتعترف اللجنة الفرعية بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها المؤسسة في تعزيز حقوق المعتقلين والسجناء، وهو 
أمر يستحق الثناء. ومع ذلك، وفيما يتعلق بتقارير التعذيب وسوء المعاملة، أبلغت المؤسسة اللجنة الفرعية أن 

  ات. البحرين لديها هياكل محلية أخرى تعالج مثل هذه الانتهاك 
 
رصدتها، إلا أنها لم  معلومات عن حالات فردية من الانتهاكات التي  قدمت  المؤسسة   اللجنة الفرعية أن شير  وت

أدلة على تدابير الحماية المنهجية   الشواغل  بشأن  تقاريرالأو معالجة  الانتهاكات  هذه    لمنع   اتخذتهاالتي    تقدم 
ها  ء المعاملة. وباعتبارها مؤسسة لالمتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين مثل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسو 

ال أماكن  إلى  الوصول  فإنإمكانية  البحرين،  في  الحرية  من  من  ها  حرمان  تمكنها  فريدة  بمكانة    رصد تتمتع 
 الانتهاكات المنهجية والتحقيق فيها والإبلاغ عنها في هذا السياق.

  
معالجة حالات التعذيب وسوء المعاملة   من أجلوتشير المؤسسة إلى أنها تشارك في حوار مباشر مع السلطات  

المبلغ عنها. ومع ذلك، تشعر اللجنة الفرعية بالقلق من امتناع المؤسسة عن نشر نتائج رصدها بما في ذلك فيما  
 يتعلق بالزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية.

  
التطورات  عن  محدودة  معلومات  للمؤسسة  الموازية  والتقارير  السنوية  والتقارير  العامة  البيانات  وتتضمن 

.  غياب تام لهذه المعلومات في هذه التقاريرهناك وأحيانا يكون  الجوهرية في مجال حقوق الإنسان في البحرين
وترى اللجنة الفرعية أن المؤسسة لم تتخذ إجراءات كافية، ولم تجعل مواقفها بشأن هذه القضايا متاحة للعامة  

  بطريقة تعزز حماية حقوق الإنسان في البحرين.
  

الضوء على التطورات الرئيسية  تسلط  التقارير السنوية والخاصة والمواضيعية  على أن  اللجنة الفرعية    وتؤكد
بشأن حالة حقوق الإنسان في بلد ما وتقدم كشفا عامًا، وبالتالي تدقيقًا عامًا، لفعالية المؤسسة الوطنية لحقوق 

متاحة للجمهور،   هاالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتوصيات  خلاصاتومن الأهمية بمكان أن تكون  الإنسان.  
 من شأنه أن يزيد من الشفافية والمساءلة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. الأمر لأن هذا 

  
 وفي ضوء ما سبق، توصي اللجنة الفرعية المؤسسة بما يلي: 

 حقوق الإنسان وحماية جميع حقوق الإنسان؛ ل المنهجية القضايااتخاذ خطوات استباقية لمعالجة 



للتحالف العالمي  الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة  الفرعية المعنية  للجنة    الثانيةالدورة    –   للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  تقرير اللجنة 
 2024 بالاعتماد 

 

 25

أو أنماط الانتهاكات التي تم تحديدها أثناء   المنهجيةوتوصياتها، وخاصة فيما يتصل بالانتهاكات    خلاصاتهانشر  
عملها في مجال الرصد والتحقيق، في بياناتها العامة وتقاريرها السنوية، فضلاً عن التقارير الموازية المقدمة 

  حقوق الإنسان. لهيئات الدولية والإقليمية الإلى 
  

الولاية المتعلقة  بشأن "  2.1وإلى ملاحظتها العامة    3أ. و    2أ.و    1باريس أ.  مبادئوتشير اللجنة الفرعية إلى  
وإلى ملاحظتها  ،  بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية"  11.1وإلى ملاحظتها العامة  ،  بحقوق الإنسان"

  بشأن "التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان".  4.1العامة 
  

  : ما يلي اللجنة الفرعية أيضًا إلىوتشير 
 
 حقوق الإنسانالمتعلقة بولاية ال. 2
  

) على أن المؤسسة  2016مع تعديلات عام  26/2014(هـ) من القانون التمكيني (القانون رقم  12تنص المادة 
"رصد  تمارس الت  اتانتهاك  حالات  اختصاص  وإجراء  الإنسان  و  صيقحقوق   الجهات انتباه    توجيهاللازم 

 ".إليها المختصة
 
لتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وأنها تابعت الشكاوى في مجال امحدودة    ة ولايلها  المؤسسة أن    فيدوت

إحالة مثل هذه  من خلال  الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة  من المنظمات غير الحكومية والمقدمة  والتقارير  
 الأمور إلى السلطات المختصة. 

 
وتذكّر اللجنة الفرعية بملاحظتها السابقة بأن المؤسسة لم تقدم معلومات كافية عن التدابير التي اتخذتها لمعالجة 

  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي. 
 
منح تفويضًا واسعًا المؤسسة الوطنية يجب أن تُ نص على أن  يي  ذال  2أ.باريس    دأمبتشير اللجنة الفرعية إلى  و

التي تنص على أن "ولاية   بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق الإنسان"  2.1ملاحظتها العامة    ، وإلىقدر الإمكان
ف على أوسع نطاق ممكن بحيث   الحماية   لعموم الناس  تقدمالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان [...] يجب أن تعُرَّ

 حقوق الإنسان.لالدولية معايير المجموعة واسعة من  بموجب
 

لتحقيق بشكل مستقل  بما يسمح لها باعلى نطاق واسع    هاوتنفيذولايتها  توصي اللجنة الفرعية المؤسسة بتفسير  
في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة في أماكن الحرمان من الحرية من قبل الجيش 

 والشرطة وضباط الأمن.
 
 مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان  فالهاد التفاعل. 3
  
، والذي وجدت فيه أن المؤسسة لم تقدم أدلة كافية على  2023تقريرها الصادر في أكتوبر  بذكر اللجنة الفرعية  ت

ممارسة   أثناءالتعاون الفعال والهادف مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان،  
  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. من حمايةالولايتها المتعلقة ب
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 22وأفادت المؤسسة عن تعاونها مع وزارة التنمية الاجتماعية لطلب الدعم لمنظمات المجتمع المدني، وتنظيم 
، وإنشاء مجموعة عمل مشتركة مع  2024إلى يناير    2023اجتماعًا مع منظمات المجتمع المدني من نوفمبر  

ثماني منظمات مجتمع مدني مسجلة في البحرين. وتقر اللجنة الفرعية بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
  الوفاء بولايتها. إطار لتعزيز علاقاتها مع منظمات المجتمع المدني في

 
بشكل هادف مع منظمات  لم تتواصل  أن المؤسسة  إلى  ثالثة  أطراف  المقدمة من  المذكرات  ذلك، تشير  ومع 
المجتمع المدني، مضيفة أن المناقشات ونتائج المشاورات لم يتم الإعلان عنها وأن العملية تفتقر إلى الشفافية. 

تحافظ على علاقات عمل مع المدافعين    وتؤكد اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن 
  جموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني.ع معن حقوق الإنسان وكذلك م

 
مع منظمات المجتمع المدني، وخاصة في تنفيذ   تفاعلهاوتشجع اللجنة الفرعية المؤسسة على مواصلة تعزيز  

  ولايتها المتعلقة بالحماية، وتعزيز عملها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. 
 

بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق   2.1ملاحظتها العامة    وإلىعية إلى مبادئ باريس ج (و) و(ز)  وتشير اللجنة الفر
  بشأن "التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى". 5.1إلى ملاحظتها العامة و الإنسان"

  
 والتعيين  الانتقاء. 4
  

والتعيين    الانتقاء، أقرت اللجنة الفرعية بالتعديل الذي طرأ على عملية  2023في تقريرها الصادر في أكتوبر  
، لكنها لاحظت أن  2023) لسنة  39المعدل بالأمر الملكي رقم (  2017) لسنة  17بموجب الأمر الملكي رقم (

 3معايير تحديد الأعضاء بدوام كامل وبدوام جزئي في مجلس المفوضين لا تزال غير واضحة بموجب المادة 
 .2023) لسنة 39مكرر من الأمر الملكي رقم (

  
لن ينطبق إلا على التعيين    2023كما لاحظت اللجنة الفرعية أن الأمر الملكي المعدل الصادر في أغسطس  

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع صدور القرار الوزاري عن رئيس .  2025الي لمجلس المفوضين في عام  موال
والذي سيتضمن تفاصيل واضحة وشفافة حول آلية اختيار أعضاء مجلس المفوضين بدوام كامل    الانتقاءلجنة  

   وبدوام جزئي.
  

الدعوة إلى اعتماد عملية   المؤسسة بأن تواصل  الفرعية  اللجنة  كامل  وتعيين    انتقاءوتوصي  بدوام  الأعضاء 
  واضحة وشفافة وقائمة على الجدارة وتشاركية. تكون  ، بحيثوبدوام جزئي في مجلس المفوضين

  
بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع   8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1باريس ب.  دأ وتشير اللجنة الفرعية إلى مب

  القرار في المؤسسات الوطنية".
  

 الدنمارك: المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان 3.2

  
  : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ضمن الفئة «ألف».توصية
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وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  
اللجنة الفرعية خلال هذا  قدمتها  التي  فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات  لتعزيز 

  الاستعراض.
  

 :ما يلي  تلاحظ اللجنة الفرعية
  
 حقوق الإنسانالولاية المتعلقة ب. 1
  

القسم   قانون    2يمنح  . تهاوحماي  لمعهد تفويضًا لتعزيز حقوق الإنسانللحقوق الإنسان    الدانماركيالمعهد  من 
وحقوق   الاجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  لمعالجة  المعهد  يبذلها  التي  الجهود  الفرعية  اللجنة  وتلاحظ 

من خلال إجراء المشاورات، وإصدار التقارير والتوصيات  وخاصةالمهاجرين، وعديمي الجنسية، واللاجئين 
للبرلمان والحكومة، وتسليط الضوء على الآثار المترتبة على سياسات الحكومة على حقوق الإنسان. وتلاحظ  
اللجنة الفرعية كذلك العمل المتقاطع للمعهد بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك تقريره عن 

الأجنبيات العالقات في زيجات عنيفة، والجهود المبذولة في معالجة التحرش الجنسي، والجهود المبذولة  النساء 
 مع مجلس حقوق الإنسان في جرينلاند لإزالة الاستبعاد الإقليمي لجرينلاند من اتفاقية إسطنبول.

  
وتشجع اللجنة الفرعية المعهد على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل واستباقية لمواجهة السياسات 

 .في مجال حقوق الإنسان اتجع ارتالتي تنطوي على الوطنية 
  

لحقوق الإنسان لا ينص صراحة على   الدانماركيبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية أن قانون المعهد  
في الممارسة العملية، أفاد  وتفويض لتشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. 

يشكل جانباً مهماً من عمله.    لحقوق الإنسان   المعهد أن تشجيع التصديق على المعاهدات وتنفيذ المعايير الدولية
ذلك  ومتابعة التمكيني  لجعل هذه المهمة واضحة في قانونهوتشجع اللجنة الفرعية المعهد على مواصلة الدعوة 

  مع السلطات المعنية. 
 

بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق    2.1  ، وملاحظاتها العامة3، أ.2، أ.1اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.تشير  
  ."تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها"بشأن  3.1و الإنسان"

 
 معالجة تضارب المصالح. 2
  

، الذي ينظم الحياد الدنماركيلحقوق الإنسان إلى أن الأحكام العامة لقانون الإدارة العامة    الدنماركييشير المعهد  
من النظام الأساسي للمعهد    9وتضارب المصالح، تنطبق على أعضائه وموظفيه. ويشير كذلك إلى أن المادة  

لحقوق الإنسان وقواعد إجراءات مجلس الإدارة تنص على أن أعضاء المجلس ملزمون بإخطار    الدنماركي
 م معلومات يتقد  همالمجلس إذا كانت هناك ظروف من شأنها أن تثير الشكوك حول استقلالهم ونزاهتهم ويمكن

 . بشأن ذلك
  

اللوائح أو أي التشريعات أو  ــ في  إضافية  مبادئ توجيهية إدارية ملزمة    ةومع ذلك، لا يبدو أن هناك أحكاماً 
ـ   إرشادات إضافية بشأن أنواع أخرى من الأنشطة التي تشكل تضارباً في المصالح أو العملية    تنص علىأخرى ـ

  التي يمكن من خلالها اتخاذ قرار بشأن وجود مثل هذا التضارب.
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وترى اللجنة الفرعية أن تجنب تضارب المصالح يحمي سمعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلالها  

  الحقيقي والمتصور. 
 

ملزمة فيما يتصل الرشادات  الإ  المزيد من  لحقوق الإنسان على وضع  الدانماركيوتشجع اللجنة الفرعية المعهد  
 بما يشكل تضارباً في المصالح والعملية التي يمكن من خلالها اتخاذ قرار بشأن وجود مثل هذا التضارب.

  
  .2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 
 الحصانة الوظيفية . 3
  

ويؤكد   الدنماركيةلحقوق الإنسان أن الحصانة الوظيفية ليست جزءاً من التقاليد القانونية    الدانماركييذكر المعهد  
المعهد أيضاً أنه لم يتلق تعليمات من الحكومة    شيرلى ثقة الجمهور في المؤسسة. ويأن غياب الحصانة لم يؤثر ع

 قط، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الموظفين، وأن موظفي المعهد يتمتعون بحرية واسعة في التعبير.
  

وترى اللجنة الفرعية أنه من الأفضل أن تكون هذه الحماية مضمنة صراحة في تشريعات المؤسسات الوطنية  
الفرعية بأن مثل هذه الحماية قد توجد   العام. وتقر اللجنة  للتطبيق  قانون آخر قابل  لحقوق الإنسان أو في أي 

  الذي تعمل فيه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.  الخاصالسياق القانوني  في ظلأيضًا 
 

القانونية لأعضاء مجلس إدارته وموظفيه من   توفير الحماية  إلى  الدعوة  المعهد على  الفرعية  اللجنة  وتشجع 
 المسؤولية القانونية عن الإجراءات المتخذة بصفتهم الرسمية.

  
بشأن "الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية   3.2وملاحظتها العامة    3تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية".
 
 الأعضاء  عزل. 4
  

اللجنة   المادة  تلاحظ  أن  أسباب استقالة الأعضاء في حالة    9الفرعية  للمعهد تنص على  النظام الأساسي  من 
انتخابهم للبرلمان أو في الحالات التي لم يعد فيها أحد أعضاء مجلس الإدارة يلبي شروط التعيين في المجلس  

والنزاهة الشخصية والمهنية. وعلاوة على ذلك، تنص اللوائح على أنه يجب   ةاللازم  يةبسبب فقدان الاستقلال
الأسئلة المعلومات والرد على  لتقديم  الفرصة  الإدارة  في    ، منح أعضاء مجلس  المشاركة  لهم  يجوز  ولكن لا 

 المناقشات حول ما إذا كانوا يستوفون متطلبات المنصب. 
  

نها لا توضح العملية والضمانات المطبقة لفصل أو إلغاء تعيين فإاللوائح واضحة بشأن الأسباب،    وإذا كانت
  أعضاء مجلس الإدارة.

 
وترى اللجنة الفرعية أنه من أجل الاستجابة لمتطلبات مبادئ باريس المتعلقة بالولاية المستقرة، وهو أمر مهم  

، مماثلة لتعزيز الاستقلالية، ينبغي أن يتضمن القانون التمكيني لمؤسسة وطنية عملية عزل مستقلة وموضوعية
  الممنوحة لأعضاء وكالات الدولة المستقلة الأخرى.لتلك 
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تعديلات على قانونه تحدد إجراءات مستقلة وموضوعية   إجراء  بأن يدافع المعهد عن  وتوصي اللجنة الفرعية

 أعضاء مجلس إدارته. لعزل
 

ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء  "بشأن    1.2وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  ."هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية

 
 التمويل الكافي . 5
  

إلى    2021مليون دولار أمريكي في عام    6.187لحقوق الإنسان من    الدانماركيازداد التمويل الأساسي للمعهد  
عام    6.52 في  أمريكي  دولار  الذي.  2024مليون  الوقت  أموالفيه  تتضمن    وفي  الحالية   خاصة   الميزانية 

ته لحاج  يشيرالمعهد  فإن  ،  2024-2021لفترة  لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جرينلاند  المرتبطة بلمشاريع  ل
 في جرينلاند. ةالإضافي ما يمكنه من ممارسة مهامهكافي بما في ذلك تمويل  إلى الحصول على

 
أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يُوفَّر لها مستوى  وترى اللجنة الفرعية  

ملائم من التمويل لضمان استقلاليتها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص،  
د في عمليات المؤسسة  ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطر

الوطنية والاضطلاع بولايتها. وعندما تعيّن الدولة المؤسسة الوطنية للاضطلاع بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن  
 توفر لها موارد إضافية كي يتسنى لها الاضطلاع بهذه الوظائف.

  
  بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  

 مصر: المجلس القومي لحقوق الإنسان 4.2

  
  ».باءالفئة « إلىاعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان  بخفض: توصي اللجنة الفرعية توصية

  
صية  النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لا تدخل التومن    1.18وفقاً للمادة  

  مركز يحتفظ بال  المجلس عام واحد. وتشير اللجنة الفرعية إلى أن    ورمرإلا بعد  بتخفيض التصنيف حيز التنفيذ  
في عام  لف(أ الفرعية  للجنة  الثانية  الدورة  الأدلة    للمجلسالفرصة    ذلك  يتيح. و2025) حتى  التوثيقية لتقديم 

 اللازمة لإثبات استمرار امتثاله لمبادئ باريس.
 

تأجيل النظر   2023، قررت اللجنة الفرعية خلال دورتها الثانية لعام المجلسأثناء مراجعة طلب إعادة اعتماد 
بناءً على المخاوف التي أثارها تقرير من طرف ثالث بشأن الافتقار إلى الفعالية  المجلس  في طلب إعادة اعتماد  

في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري وظروف الاحتجاز  
حاكمة العادلة والإجراءات القانونية رتبطة بالمحقوق المالوالمحتجزين وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان و

الواجبة، فضلاً عن حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كما أعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء  
 ها.الجتمع تمتهاكات الحقوق ونوع الشكاوى التي لى المعلومات حول فئات انتالافتقار إ
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حماية حقوق الإنسان ومعالجة    شأن ولايته في مجالودعت اللجنة الفرعية المجلس إلى تعزيز الوعي العام ب
جميع الانتهاكات، مؤكدة على أهمية رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، فضلاً عن  

إمكانية وصول  يعزز  في مصداقية المؤسسة و  ساهم، لأن ذلك يواقفه بشأن هذه القضايا للجمهورضمان إتاحة م
 جميع الناس إليها في مصر.

 
 :ما يلي كما نظرت اللجنة الفرعية في

 
 افتقار المجلس إلى التفويض بإجراء زيارات غير معلنة،

وفعاليته، مشيرة  المجلس يةحقوق الإنسان وغيرها من هيئات المعاهدات بشأن استقلالالمعنية ب لجنةالمخاوف 
الوصول دون   تتيحولا يتم ترتيبها مسبقاً،  وأإلى أن زياراته لأماكن الحرمان من الحرية غالباً ما يتم رفضها،  

 سرية مع المعتقلين.مقابلات تتضمن إجراء لا عوائق أو 
 

ممثلين   إشراك  لوحظ  وأعضاء  كما  القرار   حزبيينسياسيين  هيئة صنع  يعد  في  ما  بشأن ، وهو  قلق  مصدر 
 المجلس. يةاستقلال

 
 تقديم ردود فيما يتعلق بالقضايا التالية:  ه، أجرت اللجنة الفرعية مقابلة مع المجلس طُلب فيها منالدورة خلال 

 
حالة هدى عبد المنعم (عضو سابق في المجلس   مع الإشارة إلىالمسؤولية الجنائية والمدنية لأعضائه  - 

 القومي لحقوق الإنسان) 
 انتهاكات حقوق الإنسانمعالجة  - 
 وإجراءات المتابعة مستقل بشكل زيارات أماكن الحرمان من الحرية  - 
 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان - 
 حقوق الإنسان  لالدولية  اتليالآمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن  - 
 تلقي التمويل الخارجي الاستقلال المالي فيما يتعلق بالحصول على موافقة البرلمان قبل  - 
 التعاون مع منظمات المجتمع المدني  - 
 تحديثات حول التعديلات على القانون التمكيني، و - 
 عملية الاختيار والتعيين. - 

 
ي مقابلته تعترف اللجنة الفرعية بأن المجلس قدم بعض المعلومات فيما يتعلق بالقضايا المذكورة أعلاه، سواء فو

  ه وقدرتهيتجة جوهر مخاوفها، وخاصة استقلالالردود غير كافية لمعال  أن   تعتبرإلا أنها  أو في مذكرة مكتوبة،  
 علنية. قضايا حقوق الإنسان وجعل مواقفه على معالجة جميع

 
وفي ضوء المعلومات المعروضة عليها، تشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء عدم الحفاظ على استقلالية المؤسسة  

 يتماشى مع متطلبات مبادئ باريس. وفعاليتها بشكل كافٍ بما 
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 : ما يلي  وتلاحظ اللجنة الفرعية بقلق

 
 يةالاستقلال. 1
 

، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتألف من ممثلين 2023لاحظت اللجنة الفرعية، في دورتها الثانية لعام  
إلى أن وجود سياسيين  المجلس    . وأشارالخاصة به  لقرار ا  ةء من الأحزاب السياسية في هيئسياسيين وأعضا

هو دليل على التمثيل التعددي للمجتمع المصري داخل المجلس. وأشارت اللجنة   الخاصة به  لقرارا  ةهيئداخل  
أن   إلى  أيضًا  تالفرعية  لا  والتعيين  الاختيار  موحدة   شترطعملية  اختيار  معايير  ولا  الشاغرة  الوظائف  نشر 

 لعضوية المجلس.
 
المعلومات التي قدمها المجلس كتابةً وأثناء المقابلة والتي تشير إلى أنه يعمل بشكل   إلى  اللجنة الفرعية  شيروت

 مستقل وأنه أصبح ملاذاً آمنًا للمدافعين عن حقوق الإنسان. 
 

إلى أن البرلمان يعلن عن    اتبعها كدليل على استقلاليته، مشيريى عملية الاختيار والتعيين التي  إل  المجلس  وأشار
الشواغر ويدعو منظمات المجتمع المدني لتقديم المرشحين قبل إجراء الاختيار. وترى اللجنة الفرعية أن وجود  

تحديد الأولويات الاستراتيجية  ب  وخاصة ما يتعلق،  تهلا يضمن استقلالي  المجلسممثلين سياسيين ضمن عضوية  
 في البلاد دون تدخل سياسي. يةحقوقالو
 

  ويجب عليه الحصول على ، رات غير معلنة لأماكن الاحتجازجري زيايلا  المجلس وتلاحظ اللجنة الفرعية أن 
لأماكن الحرمان من الحرية    قبل زياراته  أن إخطاره  المجلس   ل تلقي التمويل الخارجي. وأفادموافقة البرلمان قب

وترى اللجنة الفرعية   .الطلبيتم في نفس يوم الزيارة؛ وأن موافقة البرلمان على التمويل الخارجي تتم فورًا بعد  
الحصول على حرية الوصول لتفقد وفحص أي عدم  على إجراء زيارات غير معلنة و   المجلسأن عدم قدرة  

لاحقة، يقوض قدرته على تنفيذ    ةمتابعما يستلزم ذلك من  مسبق، وتقديم التوصيات وأماكن عامة، دون إشعار  
إلزام  تهاوحماي  تعزيز حقوق الإنسانفي مجال  ولايته بشكل مستقل   اللجنة الفرعية إلى أنه لا ينبغي  . وتشير 

موافقة الدولة على مصادر التمويل الخارجية، لأن هذا الشرط قد ينتقص بنية لحقوق الإنسان  المؤسسات الوط
من استقلالها. ولكي تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل فعال، يجب تزويدها بمستوى مناسب من  

 التمويل من أجل ضمان استقلالها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحرية. 
 

التشريعي، لضمان أن تكون المؤسسة متوافقة مع   صياغة تعديلات على إطاره  يعمل على  أنه  المجلس  وأفاد
، 2023إلى هذه التعديلات خلال دورتها الثانية لعام    أشار  المجلساللجنة الفرعية أن    وتلاحظمبادئ باريس.  

 . جديد ولكن يبدو أنه لم يتم إحراز أي تقدم 
 

من أعضاء هيئ  المجلس  وأشار لم يواجه ملاحقة جنائية أو مدنية بسبب أفعال   الخاص بهلقرار  ا  ةإلى أن أياً 
السابقة في   في   المجلسوقرارات رسمية اتخذت بحسن نية؛ وأن مقاضاة العضوة  بوظائفها  لم تكن مرتبطة 

في  المجلس السابقة  العضوة  مقاضاة  استمرار  إلى  الفرعية  اللجنة  وأشارت  حقوق    المجلس.  عن  والمدافعة 
 الوضع.هذا قدم أي تعليق آخر بشأن يلم  المجلسالإنسان، لكن 
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أعضاء اللجنة    للتواصل معالمبادرات التي اتخذتها السلطات الوطنية في مصر    إلى  اللجنة الفرعية كذلك   وتشير
ليات بلدانهم. وتؤكد اللجنة الفرعية على أن المؤسسات  يثمتمن خلال  المجلسالفرعية فيما يتعلق بعملية اعتماد 

  الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تحافظ على استقلالها. 
  

الفرعي اللجنة  بأن  وتوصي  قدرته  المجلستخذ  ية  استباقية لإثبات  مستقل عن تدخل    تدابير  بشكل  العمل  على 
لضمان   تعديلات على قانونه  إجراء  من خلال الدعوة إلى  وخاصةالحكومة، سواء في الممارسة أو في القانون،  

أعضاء في هيئة صنع القرار. وينبغي أن تتضمن التعديلات على القانون  كعدم وجود ممثلي الأحزاب السياسية  
القدرة على إجراء زيارات غير معلنة إلى أماكن الحرمان من الحرية؛  والتمكيني توفير الحصانة الوظيفية؛  

لبرلمان لتلقي التمويل الخارجي؛ وضمان إجراء عملية الاختيار لالمسبقة  موافقة  الوإزالة شرط الحصول على  
وضمان  التعددية  لضمان  الجدارة  أساس  على  الاختيار  وتعزز  وتشاركية  وشفافة  واضحة  بطريقة  والتعيين 

 . فيه العمومثقة ضمان و للمجلسالقيادة العليا  يةتقلالاس
 

وإلى ، بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق الإنسان" 2.1 ملاحظاتها العامةوتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس 
العامة رقم   القرار في المؤسسات الوطنية"  8.1ملاحظتها  وإلى ملاحظتها  ،  بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع 

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة ، "ممثلي الحكومة في المؤسسات الوطنية "بشأن  9.1العامة 
 
 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 2
 

، إلى المذكرات المقدمة من أطراف ثالثة والتي تزعم  2023أشارت اللجنة الفرعية، خلال دورتها الثانية لعام  
مخاوف بشأن فعالية المجلس القومي لحقوق الإنسان في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،  وجود  

بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري وظروف الاحتجاز والمحتجزين وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان 
حاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، فضلاً عن حرية التعبير والتجمع السلمي رتبطة بالمحقوق المالو

حقوق الإنسان في لالخطيرة  قضايا  الجراءات لمعالجة  الإمختلف  وتكوين الجمعيات. وأفاد المجلس بأنه يتخذ  
ذلك   بما في  الإنسان، لبعثات  ء  إجرامصر،  حقوق  انتهاكات  للتحقيق في  الحقائق، وجلسات الاستماع  تقصي 

مرافق الاحتجاز الحكومية. وشجعت اللجنة الفرعية مختلف    صدنتخابات، وزيارات السجون، ورومراقبة الا
تشجيع الدولة على إجراء    بغرضالمجلس على معالجة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بمتابعة فعالة،  

 بشأن هذه القضايا للجمهور.  إتاحة مواقفهعته على ، كما شجماية حقوق الإنسانالتغييرات اللازمة لضمان ح
 
الفرعية  ال  شيروت قدمإلى  لجنة  التي  أنه    اشفوياً وكتابيًا، مشير  المجلسها  المعلومات  قضايا حقوق  يإلى  عالج 

الإعاقة،  السلطة، وحقوق  استخدام  وإساءة  الأحكام،  وتنفيذ  الجسدية،  السلامة  في  الحق  ذلك  في  بما  الإنسان 
العمل، والقضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة. وترى    في  حقالوالحق في التعليم، والحق في الصحة، و

قدم معلومات مفصلة عن نوع الشكاوى، أو فئات انتهاكات حقوق الإنسان التي يلم    المجلساللجنة الفرعية أن  
لإثبات التنفيذ المستقل لولايته   غير كافية  المجلسها  ة الفرعية أن المعلومات التي قدم. وترى اللجنمعالجتها  تتم

 وتعزيز وحماية حقوق الجميع بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان.  مجال رصد فيالكاملة 
 

لقضايا التي أثارتها اللجنة الفرعية بالإضافة إلى الادعاءات ا  للمجلس بشأنالكتابية والشفوية    الردودواستناداً إلى  
الفرعية أن  التي قدمتها   ثالثة، ترى اللجنة  شارك بفعالية في معالجة جميع قضايا حقوق يلم    المجلسأطراف 

الإنسان بما في ذلك مزاعم التعذيب واعتقال المتظاهرين/الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقتل خارج نطاق  
  القضاء. 
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عالج انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مراقبة الانتخابات، والدعوة إلى التصديق على يبأنه    المجلس  كما أفاد

اللجوء القضائي إلى عقوبة   لوقفالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل القانون الجنائي  
الدولة إلى    ابأنه دع  المجلس  الحرمان من الحرية. كما أفاد  تقييد إجراءالإعدام، فضلاً عن الجهود الرامية إلى  

عمل  ييد عقوبة الإعدام إلى الحد الأدنى الممكن. وتوصي اللجنة الفرعية بأن  يتقب  بما يسمحمراجعة التشريعات  
على تعزيز وضمان احترام جميع حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون في جميع   المجلس

 ون استثناء. الظروف، ود
 

التي ترغب وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني داخل البلاد وفي الشتات  ي  المجلس وتلاحظ اللجنة الفرعية أن  
. وتؤكد اللجنة الفرعية على أن  المدني حيز المجتمعمع المجتمع المدني لحماية  التفاعل؛ فضلاً عن التفاعلفي 

المدني   منتظم وبناء  يتفاعل على نحويجب أن    المجلس المجتمع  مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات 
 بشكل فعال. تهكوسيلة أساسية للوفاء بولاي

 
ذكورة وتوصي اللجنة الفرعية المجلس بتعزيز جهوده لمعالجة جميع قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الم

بإجراء زيارات غير معلنة لجميع أماكن الاحتجاز.   ةصريح  ممارسة ولايةالدعوة إلى  مواصلة  أعلاه، فضلاً عن  
من شأنه   ذلكوتشجع اللجنة الفرعية كذلك المجلس على ضمان إتاحة مواقفه بشأن هذه القضايا للجمهور، لأن 

 أن يساهم في تعزيز مصداقية المؤسسة وإمكانية الوصول إليها من قبل جميع الناس في مصر. 
 

وتؤكد اللجنة الفرعية كذلك على توصيتها التي تدعو المجلس إلى معالجة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان  
ن حماية حقوق الإنسان بوضوح وأن حتى تتمكن الدولة من إجراء التغييرات اللازمة لضما لها المتابعة الفعالة

 . ى التزام السلطات العامة بنصائحه وتوصياتهمد رصدكون أكثر فعالية عند ي
 

أ. باريس  مبادئ  إلى  الفرعية  اللجنة  أ.1وتشير  أ.2،  ود(د)  3،  العامة  اوإلى ملاحظ،  "الولاية    2.1تها  بشأن 
الإنسان" بحقوق  الأخرى"  5.1و  المتعلقة  الإنسان  حقوق  هيئات  مع  "التعاون  "توصيات   6.1و  بشأن  بشأن 

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". 
 

 وتلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها . 3
 

تشجيع التصديق على الصكوك  على ولاية لصراحة    نصلا ي  للمجلس  يتمكينالقانون  التلاحظ اللجنة الفرعية أن  
،  الدولية حقوق الإنسانليات  الآتابع تنفيذ التوصيات الصادرة عن  يبأنه    المجلسالدولية. وتقر اللجنة الفرعية برد  

وترى اللجنة الفرعية بما في ذلك الدعوة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.  
إليها والتنفيذ الفعال  التشجيع على التصديق على الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام  أن 
  للصكوك الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، هو إحدى الوظائف الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.  

الفرعية   قانونه  الدعوةعلى    المجلسوتحث اللجنة    تفويض يتعلق التمكيني بحيث ينص صراحة على    لتعديل 
 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها.ب
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تشجيع  "بشأن    3.1و  بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق الإنسان"  2.1  تينها العاميملاحظت  وتشير اللجنة الفرعية إلى
  ."التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها

  

  العام في جورجيا  المدافعجورجيا: مكتب   5.2
  

  ». ألفالعام ضمن الفئة « المدافع: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد مكتب توصية
  

في جورجيا   تهاوحمايتعزيز حقوق الإنسان  في  السابقة و  هاتوصياتبجهود المكتب في متابعة  تشيد اللجنة الفرعية  
 وتشجع المؤسسة على مواصلة هذه الجهود. 

 
وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  
اللجنة الفرعية خلال هذا  قدمتها  التي  فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات  لتعزيز 

  الاستعراض. 
 

 :ما يلي وتلاحظ اللجنة الفرعية 
 
 والتعيين  الانتقاء. 1
 

أو مجموعة  ) من قواعد إجراءات برلمان جورجيا، يجوز ترشيح المدافع العام من قبل كتلة 2(204وفقًا للمادة 
من الدستور على أن المدافع    35برلمانية تتألف من ستة أعضاء على الأقل. وعلاوة على ذلك، تنص المادة  

 العام يُنتخب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان.
 

أن العملية المنصوص عليها حاليًا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى  وترى اللجنة الفرعية 
  :وجه الخصوص، فإنها

  
 لا تشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛

 المؤهلين؛  المرشحينضع معايير واضحة وموحدة يمكن لجميع الأطراف من خلالها تقييم جدارة لا ت
  والانتقاء والفرز    الترشيحات  عملية مشاورة و/أو مشاركة واسعة النطاق في عملية تقديم  تشجع على إجراءلا  

 والتعيين.
  

على   وكذلك  البرلمان  أمام  باستمرار  دافع  أنه  إلى  المكتب  التعديلات  ويشير  عن  والدولي  الإقليمي  المستوى 
التشريعية التي من شأنها وضع معايير واضحة وعملية اختيار وتعيين شفافة للمدافع العام. وقد أدت هذه الدعوة  
إلى اعتماد البرلمان لتدابير مؤقتة لاختيار أمين المظالم والتي أشار إلى أنها تتفق مع مبادئ باريس. ولم تعد  

 ؤقتة قائمة ولم تسُتخدم أثناء الانتخابات الأخيرة للمدافع العام. التدابير الم
 

وتؤكد اللجنة الفرعية على توصيتها بأن يواصل المكتب الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار 
العاماوتعيين   أو    ، لمدافع  اللوائح  أو  التشريعات  حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في 

العملية التي تعزز الانتقاء على أساس   التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن  المبادئ 
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الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم  
  .الناس فيها

  
بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع   8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  القرار في المؤسسات الوطنية".
  
 تعزيز حقوق الإنسان. 2
 

التمكيني للمكتب تفويضًا صريحًا لتعزيز حقوق الإنسان.   قام بمجموعة  ولا يتضمن القانون  المكتب بأنه  أفاد 
، مثل رفع الوعي، وتعليم حقوق الإنسان، والتحدث علنًا، حقوق الإنسانالمتعلقة بتعزيز  نشطة  الأواسعة من  

ن يالمثليات والمثليالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، مثل التمييز، والتحرش الجنسي، وحقوق    وخاصة بشأن
حيز الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية، والقيود المفروضة على    يالميل الجنسي ومغاير  يومزدوج
ذلك،  المجتمع   إلى  بالإضافة  الإنسان.  حقوق  والمدافعين عن  الاستشاري   أبلغتالمدني  عملها  عن  المؤسسة 

 حقوق الإنسان. لالدولية والإقليمية معايير اللضمان توافق التشريعات الوطنية مع 
 

. ومن تهاوحماي  يجب تكليف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشريعياً بوظائف محددة لتعزيز حقوق الإنسان
 ها فهم حقوق الإنسان واحترام  فيه  يتمتشمل تلك الوظائف التي تسعى إلى خلق مجتمع    التعزيزالمفهوم أن أنشطة  
 .والمناصرةتشمل هذه الوظائف التعليم والتدريب والمشورة والتواصل العام وقد  على نطاق أوسع.

 
توصي اللجنة الفرعية المكتب بالدعوة إلى تعديل قانونه التمكيني بحيث يتضمن تفويضًا صريحًا لتعزيز جميع  

 حقوق الإنسان.
  

  بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق الإنسان".  2.1وإلى ملاحظتها العامة    3أ.  باريس  مبدأوتشير اللجنة الفرعية إلى  
  

  اليونان: اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان 6.2
  

  ». ألفاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة «: توصي اللجنة الفرعية باعتماد توصية
  

متابعة التوصية السابقة للجنة الفرعية باليونانية فيما يتعلق    اللجنة ترحب اللجنة الفرعية بالعمل الذي قامت به  
الهوية الجنسانية   يالميل الجنسي ومغاير  ين ومزدوجيالمثليات والمثلي وحقوق العمال المهاجرين واللاجئين  و

 ومراقبة أماكن الاحتجاز.وأحرار الهوية الجنسانية 
 

وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  
اللجنة الفرعية خلال هذا  قدمتها  التي  فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات  لتعزيز 

  الاستعراض. 
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  :ما يلي  وتلاحظ اللجنة الفرعية
 
 والتعيين  الانتقاء. 1
  

مؤسسة مختلفة ويتم تعيينهم من   20عضوًا، مع بدلاء لهم، يتم ترشيحهم من قبل   20اليونانية من  اللجنةتتكون 
المادة  وقبل رئيس الوزراء.   القانون رقم  3(  14تنص  لها   4780/2021) من  يحق  التي  الوكالات  أن  على 

  اليونانية، يجب أن تختار الأشخاص المناسبين بشفافية ووفقاً لقواعد عملها المحددة.  اللجنةترشيح أعضاء 
 
ح يرشمعني بالتأنها تبدأ عملية الاختيار بإرسال خطاب إلى كل كيان باللجنة اليونانية  تفيدالعملية، من الناحية و
تضمن متطلبات تصة به متوافقة مع مبادئ باريس، وبلغه بالمتطلبات اللازمة لكي تكون عملية الترشيح الخا ت

و/أو    لزيادة التشاور  وتعزيز  المجتمعية،  المجموعات  من  واسعة  مجموعة  من  المحتملين  المرشحين  عدد 
المشاركة على نطاق واسع، واختيار الأعضاء للعمل بصفتهم الفردية بدلاً من العمل نيابة عن المنظمة التي  

  معايير أخرى. فضلا عنيمثلونها، 
 
أيضًا  شيروت اليونانية  أن    الترشيحسلطات  التزام جميع    إلى  اللجنة  التعيين، حيث يجب  نفس معايير  باستيفاء 

 .هاوتعزيز يكون المرشحون خبراء يتمتعون بمعرفة وخبرة مثبتة في مجال حماية حقوق الإنسان
  

الم أنه من  الفرعية  اللجنة  انتقاء وتعيين هيئة صنع هم  وترى  الطابع الرسمي على عملية  جدا ضمان إضفاء 
القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح  

  أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
 
بالالتزام بمبادئ باريس في عملية   يوجهالممارسة الحالية المتمثلة في إرسال خطاب إلى اللجنة الفرعية  شيروت

اليونانية عن إضفاء الطابع الرسمي على عملية    اللجنةالاختيار. ومع ذلك، توصي اللجنة الفرعية بأن تدافع  
هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها  اختيار وتعيين  

وتشجع اللجنة    في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
و/أو الإدارية التي من شأنها أن تسمح لها بتقديم   الاستراتيجيةاليونانية على النظر في الخيارات    اللجنةالفرعية  

  التوجيه للكيانات المرشحة حول عمليات الاختيار ومتطلبات مبادئ باريس.
 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع   8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  القرار في المؤسسات الوطنية".

 
 الأعضاء بدوام كامل . 2
  

المشرع    منبدوام جزئي كانت اختيارًا متعمداً  ئها الذين يعملون  أعضا  إشراكاليونانية إلى أن    اللجنةأشارت  
اليونانية بالاحتياجات    اللجنةكل عضو في الحياة المهنية، من أجل إعلام    وتجربةاليوناني للاستفادة من خبرة  

 .مستمرة اتتطورتي تعرف المجتمعية ال
  

اللجنة   لمعالجة  اليونانيةوأفادت  الفرعية  أنه  للجنة  السابقة  ليشمل التوصيات  التمكيني  قانونها  بتعديل  قامت   ،
 مناسبة من الإدارة والتوجيه.درجة ضمان بدوام كامل لتعزيز الاستقرار و منصب مدير
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  غير أن،  ها ويشارك في اجتماعاتوتلاحظ اللجنة الفرعية أن المدير هو عضو بحكم منصبه في مجلس الإدارة  

  التصويت. ر فيلمديا القانون لا ينص صراحة على حق
 

وتؤكد اللجنة الفرعية أن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن ينص على أن أعضاء هيئة  
القرار فيها يجب أن يكونوا أعضاء   في ضمان استقرار مدة    ذلك  يساعدبدوام كامل. و  يتقاضون أجراصنع 

، والوفاء  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانفي  مصالح  لل فعلي أو متصور  تضارب  وجود    وعدمالأعضاء،    انتداب
  الفعال بوظائف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

 
 بها يعملون بدوام كامل  أعضاءوجود  تعديل يضمن    إجراء  اليونانية على الدعوة إلى  اللجنةتشجع اللجنة الفرعية  

 التصويت. في حقاليتمتعون بو
  

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  في   2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 
  " المؤسسة الوطنية.

  
  الانتداب مدة . 3
 

للمادة   اللجنة  1(  14وفقاً  أعضاء  تعيين  يتم  القانون،  من  لوبدلا  اليونانية)  لمدة أربع سنوات.  ء  لا ينص وهم 
مفتوحًا أمام إمكانية شغل منصب مما يترك الباب  القانون على عدد المرات التي يمكن فيها إعادة تعيين العضو،  

  لفترة غير محدودة.
  

ولتعزيز الاستقلال المؤسسي، ترى اللجنة الفرعية أنه من الأفضل أن تقتصر مدة الانتداب على إعادة تعيين 
  واحدة.

 
 تلك القيود على  التمكيني بحيث ينص على ادعو إلى تعديل قانونه تبأن  اللجنة اليونانية وتوصي اللجنة الفرعية

  نتداب.الامدة 
  

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  في   2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 
  " المؤسسة الوطنية.

 
 التمويل الكافي . 4
  

يورو)   157.000(  2018عام    بيناليونانية    للجنةالميزانية السنوية  في  ثابتة  الزيادة  ال بترحب اللجنة الفرعية  
 .وتكييفهاالعمليات توسع   أدى إلىيورو)، مما  898.255,71( 2024عام و
  
مستوى كاف من التمويل للقيام  الحصول علىإلى الدعوة  مواصلةاليونانية على  اللجنةتشجع اللجنة الفرعية و

لتلك رواتب ومزايا مماثلة  ومنحهم  الموظفين والاحتفاظ بهم    استقدام  ها منبمهامها بشكل فعال وتدريجي وتمكين
  .مشابهةن الذين يؤدون وظائف ون المدنيولموظف التي يحصل عليها ا
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ملاحظتها العامة  و  بشأن "التمويل الكافي"  10.1عامة  وملاحظتها ال   2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
 بشأن "توظيف واستبقاء موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".  4.2

 

  تيمور الشرقية: أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدالة  7.2
  

  ». ألفاللجنة الفرعية باعتماد أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدالة ضمن الفئة «: توصي توصية
  

في تيمور الشرقية. وتشجع اللجنة    تهاتلاحظ اللجنة الفرعية جهود أمين المظالم لتعزيز حقوق الإنسان وحماي
النوع  على  القائم  للعنف  الاستجابات  تعزيز  ذلك  في  بما  الجهود  هذه  مواصلة  على  المظالم  أمين  الفرعية 

 مساءلة الجيش والشرطة.منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الاجتماعي، وإقامة علاقات عمل وثيقة مع 
 

تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  
اللجنة الفرعية خلال هذا  قدمتها  التي  فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات  لتعزيز 

  الاستعراض.
 

 :ما يلي وتلاحظ اللجنة الفرعية 
 
 وتعيين أمين المظالم  انتقاء. 1
 

  ويفيد لمنصب أمين المظالم.    ترشيحات  لتقديم  على أن يدعو البرلمان علناً   7/2004من القانون    12تنص المادة  
العملية،   الممارسة  أنه في  المظالم  الإشعار بين للمرشحين  قائمة مختصرة  وضعقبل  وأمين  البرلمان  ينشر   ،

مكتوبة مذكرات  المشاورات شكل  وتتخذ  المصلحة  تقديمها  أصحاب  البرلمان.    يتم  اللجنة   وبينماإلى  تلاحظ 
مشاركة منظمات المجتمع المدني في تعيين نواب أمين   لترسيمالفرعية أن أمين المظالم قد اعتمد أمرًا معياريًا 

 المظالم، فإن نفس الآلية غير متاحة لاختيار وتعيين أمين المظالم.
 
المكرسة حالياً ليست واسعة وشفافة بمو   ا فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوصترى اللجنة الفرعية أن العملية 

إطار المظالم  وفي  أمين  وتعيين  اختيار  يتم عملية  لا  و/أو  ترسيم    ،  منظمات لالواسعة  مشاركة  الالمشاورات 
الفرعية   اللجنة  وترى  الأخرى.  المتنوعة  والمجموعات  المدني  ترسيم  أنالمجتمع  ينبغي  منظمات  ه  مشاركة 

المدني المدنيالمجتمع  المجتمع  من  مباشرة  المقترحات  طلب  خلال  من  المدني  مثلا  ،  للمجتمع  السماح  أو   ،
 بالمشاركة بشكل مباشر في عملية التقييم.

 
و/أو تعزيز التشاور  ل  اشرط  تتضمنعملية    ترسيم وتطبيقتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على الدعوة إلى  

أمين ب  الخاصة  عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار والتعيينمنظمات المجتمع المدني في  ل  ةالواسعمشاركة  ال
 .المظالم

 
بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع   8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1مبدأ باريس ب.وتشير اللجنة الفرعية إلى  

 القرار في المؤسسات الوطنية".
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 التعددية والمساواة بين الجنسين. 2
 

غياب الأشخاص تلاحظ  اللجنة الفرعية  إلا أن  %،  59% إلى  29ارتفع عدد الموظفات في المناصب الإدارية من  
 ذوي الإعاقة في طاقم مكتب أمين المظالم وانخفاض عدد النساء في المكاتب الإقليمية.

 
مهمة    للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانيسهل  هيئة صنع القرار والموظفين    التنوع في  وتؤكد اللجنة الفرعية أن

تقييم جميع قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في المجتمع الذي تشتغل فيه، كما يسهل لها القدرة على فعل ذلك،  
. ويتعين النظر في ضمان التعددية على أساس النوع الاجتماعي  إليها  جميع المواطنين  ويعزز إمكانية وصول

    أو العرق أو الأقلية.
  

طاقمه   فيالتعددية والتنوع ضمان دعم توضع تدابير  مواصلةوتشجع اللجنة الفرعية مكتب أمين المظالم على 
 بما في ذلك ضمان التوازن بين الجنسين ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. 

  
بشأن "ضمان التعددية في المؤسسات   7.1وإلى ملاحظتها العامة    1تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  الوطنية لحقوق الإنسان".
 
 توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 3
 

لسلطات المعنية التي تتلقى توصيات أمين المظالم ا  ينبغي على  ، مين المظالمالأساسي لأنظام  المن    47لمادة  ل  وفقا
التوصيات. وتشيد اللجنة الفرعية بالعدد الكبير من توصيات هذه  يومًا حول مدى العمل ب  60تقديم تحديث بعد  

  رصدلم كلف موظفين بدوام كامل بوأن أمين المظا 2022إلى عام  2018المظالم التي تم تنفيذها من عام أمين 
 لسلطات المعنية.ل الموجهةمتابعة التوصيات 

 
وعند الاضطلاع بولايتها المتعلقة بالحماية، يجب على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ألا تقوم فقط برصد 
حالة حقوق الإنسان في البلد والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، بل ينبغي عليها أيضاً القيام بأنشطة متابعة صارمة 

  وحماية أولئك الذين تم انتهاك حقوقهم.  ومنتظمة لتعزيز تنفيذ توصياتها ونتائجها والدعوة إلى ذلك
  

من خلال التنفيذ    وخاصةتشجع اللجنة الفرعية مكتب أمين المظالم على مواصلة تعزيز متابعة وتنفيذ توصياته،  
 من نظامه الأساسي. 47الكامل للمادة 

  
بشأن "توصيات المؤسسات   6.1إلى ملاحظتها العامة و 3أ.؛ 2؛ أ.1أ. إلى مبادئ باريس اللجنة الفرعية وتشير

 الوطنية".
 
 ة المالي يةالاستقلال. 4
 

ها  ميزانية المكتب يجب إعدادها والموافقة عليمين المظالم على أن  الأساسي لأنظام  ال) من  2(11تنص المادة  
أمام   يمثلأثناء النظر في ميزانيته،  وأنه في الممارسة العملية،  إلى  أمين المظالم    شيروإدارتها وفقًا للقانون. وي

ال الميزانية المكونة من رئيس الوزراء والعديد من  للدفاع عن اقتراحه.  لجنة مراجعة  يشير أمين  كما  وزراء 
 المظالم إلى أن لجنة مراجعة الميزانية قد تخفض الميزانية بناءً على الأولويات والأداء في تنفيذ الميزانية السابقة. 
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إلا أن الحق في اقتراح نوع الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها أمين المظالم،    لجنة مراجعة الميزانيةولا تملك  
عملية اعتماد الميزانية بسلطة مراجعة    في إطارتتمتع  لجنة مراجعة الميزانية  تشعر بالقلق من أن  اللجنة الفرعية  

البرلمان    الومات من أمين المظالم تفيد بأنه دعمعاللجنة الفرعية إلى    تشيرالاقتراح قبل تقديمه إلى البرلمان. كما  
الحال مع  وفقًا لقانون أمين المظالم، ولكن كما هو    سابقًا إلى السماح له بإدارة واقتراح ميزانيته بشكل مستقل

 قانون ميزانية الدولة. يقتضيهبتقديم مقترحات وفقاً لما  ملزم وجميع مؤسسات الدولة، فه
 

بمستوى  تزويدها  يجب  فعال،  بشكل  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تعمل  لكي  أنه  الفرعية  اللجنة  وتؤكد 
. كما يجب أن  حرشكل  مناسب من التمويل من أجل ضمان استقلالها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها ب

 تتمتع بالسلطة لتخصيص التمويل وفقًا لهذه الأولويات. 
 

وبناءً على ذلك، تشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على الدعوة إلى إجراء تعديلات مناسبة على الإجراءات 
المالي. كما توصي اللجنة الفرعية أمين المظالم بالدعوة إلى  الإداري و  استقلالهالإدارية المعمول بها لضمان  

 تعزيز إمكانية الوصول إلى مكاتبه. وخاصة    /قدرته على تنفيذ ولايته بفعالية  توفير التمويل الكافي اللازم لضمان
 

  بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  

 زامبيا: لجنة حقوق الإنسان في زامبيا  8.2

  
  ». ألفاعتماد لجنة حقوق الإنسان ضمن الفئة «إعادة : توصي اللجنة الفرعية بتوصية

 
على   تهاوحمايالتي تبذلها لجنة حقوق الإنسان في زامبيا لتعزيز حقوق الإنسان  المتواصلةتشيد اللجنة بالجهود 

 الرغم من السياق الصعب الذي تعمل فيه، بما في ذلك حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها البلاد بسبب الجفاف. 
 

  2024أغسطس    16  بتاريخ)  2024لعام    4(القانون رقم  لى قانون لجنة حقوق الإنسان  تقر اللجنة بالموافقة ع
، تها واستقلالي  من أجل تحسين وتعزيز فعالية لجنة حقوق الإنسان  اوتشجع السلطات المعنية على إصداره فور

 بما يتماشى مع مبادئ باريس. 
 

تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  
اللجنة الفرعية خلال هذا  قدمتها  التي  فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات  لتعزيز 

  الاستعراض.
 

 : ما يلي  الفرعيةلجنة التلاحظ 
 
 والتعيين  الانتقاء. 1
 

على    تصديق الجمعية الوطنية  شريطةعلى أن الرئيس يعين المفوضين،    2024) من قانون  1(7ينص القسم  
 . ذلك
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الإنسان    تفيد حقوق  من لجنة  مكونة  اختيار  لجنة  تقوم  العملية،  الممارسة  في  المصلحة   مختلف  أنه  أصحاب 
بتقييم  الأخرى)  والمجموعات  الإعاقة  ذوي  والأشخاص  الأكاديمية  والأوساط  المدني  المجتمع  (منظمات 

  المرشحين المختارين. يتم نشر هذا التقرير في وسائل الإعلام. أهليةالمرشحين وإصدار تقرير عن مدى 
  

نوفمبر    الفرعيةلجنة  التكرر   في  قدمتها  التي  السابقة،  أكتوبر    2016توصيتها  العملية 2018وفي  بأن   ،
المنصوص عليها حاليًا في القانون التمكيني ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، لا  

الترشيحات  تقديم  في عملية    ةالواسعو/أو المشاركة  الإعلان عن الوظائف الشاغرة ولا تعزز التشاور    تشترط
 والفرز والاختيار والتعيين.

 
انتقاء وتعيين هيئة صنع  الطابع الرسمي على عملية  المهم جدا ضمان إضفاء  أنه من  الفرعية  اللجنة  وترى 
القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح  

عملية التي تعزز الانتقاء على أساس  أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن ال
الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم  

  .الناس فيها
  
على  و الإنسان  حقوق  لجنة  الفرعية  اللجنة  إلى    مواصلةتشجع  وتطبيقالدعوة  منسجمة    ترسيم  يكون  عملية 

  في قانونها التمكيني. منصوصا عليها 
 

انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار  "بشأن  8.1وإلى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  ."في المؤسسات الوطنية

 
 العزل عملية . 2
 

، غير أنه لا بموجبها إقالة المفوض من منصبهم  ) من القانون التمكيني على الأسباب التي قد يت5(7ينص القسم  
"سوء السلوك أو عدم الكفاءة" كأحد أسباب إلى)(ز)  5(7المادة    وتشير.  العزلبشأن عملية  ية أحكام  ينص على أ

  . ومع ذلك، فإن هذه المصطلحات غير محددة في القانون.العزل
 

من الدستور تمنح السلطة المعينة سلطة تأكيد التعيينات، وممارسة  270وتلاحظ لجنة حقوق الإنسان أن المادة 
 اللجنة الفرعية عن منصبه. وتقر    وعزلهالرقابة التأديبية على الشخص الذي يشغل المنصب أو يتصرف فيه  

ن الدستور الأمن الوظيفي للمفوضين كما هو مضمون تضمكي يلجنة حقوق الإنسان    قامت بها  التي  بالمناصرة
 للقضاة.

 
المتطلبات اللازمة لضمان الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة   ضرورية    الإداريةوترى لجنة حقوق الإنسان أن 

 . وضمان ثقة عموم الناس فيهاحقوق الإنسان لالوطنية مؤسسة للضمان استقلال القيادة العليا ل
 

وتؤكد اللجنة الفرعية على أن أسباب العزل ينبغي أن تكون محددة على نحو واضح وتقتصر بشكل ملائم على  
التي تؤثر سلباً على قدرة الأعضاء على الاضطلاع بولايتهم. وعند الاقتضاء وحيثما كان ذلك  تلك الأفعال 

بقرار من هيئة مستقلة ذات اختصاص    مناسباً، ينبغي أن ينص القانون على أن تطبيق سبب معين يجب أن يُدعم
  ملائم.  
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ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء  "بشأن    1.2وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 ."هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية
 
 التمويل الكافي . 3
 

وظيفة. ومع ذلك، لم يتم    133، وافقت هيئة الخزانة على  1996تفيد اللجنة الفرعية أنه منذ إنشائها في عام  
هناك زيادة في عدد الموظفين على   تإلى أنه كان   لجنة حقوق الإنسانشغل هذه الوظائف بالكامل أبداً. وتشير  
على   الموافقة  تمت  حيث  السنين،  في عامي    16و  13مر  وقد    2024و  2023وظيفة إضافية  التوالي.  على 

 أعربت المؤسسة عن الحاجة إلى المزيد من الموظفين من أجل تنفيذ نطاق ولايتها في جميع أنحاء زامبيا. 
 

مستوى مناسب من التمويل  الحصول على على مواصلة الدعوة إلى  لجنة حقوق الإنسانتشجع اللجنة الفرعية 
 للسماح لها بتنفيذ ولايتها بفعالية. 

 
 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2ب.تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس 

 
 حقوق الإنسانالمتعلقة بولاية ال. 4
 

أنه على الرغم من عدم تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ميثاق    حقوق الإنسان  لجنةتلاحظ  
 شاركت   حيث  ، مختلفة تتعلق بحماية هذه الحقوق  تشارك عمليًا في أنشطة  هاقوق الإنسان الخاص بها، إلا أنح

قانون الطفل الذي يتضمن أحكامًا بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  التي همت في الإصلاحات التشريعية 
كما شاركت اللجنة في مشاريع تتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتتلقى الشكاوى المتعلقة   والثقافية.

  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في السكن. 
 

ينبغي تفسير تفويض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة واسعة وليبرالية وهادفة لتعزيز التعريف التقدمي  
لحقوق الإنسان الذي يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية والمحلية، بما في 

 ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 

حقوق الاقتصادية متعلقة بالقضايا الالفي معالجة    حقوق الإنسانلجنة  بالجهود التي تبذلها  تعترف اللجنة الفرعية  
والاجتماعية والثقافية، وتشجعها على تعزيز العمل المنجز في هذا المجال، وكذلك في حماية حقوق مجموعات  

 محددة، مثل مجتمع الميم.
 

بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق    2.1وإلى ملاحظتها العامة    2أ.و    1باريس أ.مبدأي  وتشير اللجنة الفرعية إلى  
  الإنسان". 

 
 التقرير السنوي. 5
 

تقدم تقريرها السنوي إلى الرئيس والجمعية    حقوق الإنسانلجنة  على أن    2024من القانون لعام    26ينص القسم  
 الوطنية. وتلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون لا ينص على مناقشة التقرير من قبل البرلمان. 
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الإنسان  لجنة  أشارت  و ذلك  حقوق  في  بما  الوطنية  الجمعية  مع  تتعاون  أنها  بإلى  يتعلق  تقاريرها  ما  مناقشة 

وطنية لحقوق الإنسان  اللمؤسسة  لترى أنه من المهم أن ينشئ القانون التمكيني  اللجنة الفرعية  إلا أن  السنوية،  
 توزيع تقارير المؤسسة على نطاق واسع ومناقشتها والنظر فيها من قبل الهيئة التشريعية.  يتم بموجبهاعملية 

  
بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية   11.1وملاحظتها العامة    3بدأ باريس أ.وتشير اللجنة الفرعية إلى م

  لحقوق الإنسان". 
  
  

  من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)  1.14. قرار (المادة 3
  

   اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :جمهورية الكونغو الديمقراطية 1.3
  

جمهورية الكونغو الديمقراطية  في  استعراض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأجيل: تقرر اللجنة الفرعية قرار
  . 2026إلى دورتها الأولى للعام 

  
تأخذ اللجنة الفرعية علماً بالردود التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء كتابة أو أثناء المقابلة. وعلى 
وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة الفرعية المعلومات الواردة من اللجنة الوطنية بشأن الجهود المبذولة لصياغة  

التمكينية تعديل لت داخل المؤسسة   من أجل ضمانخاصة    ، شريعاتها  الوقائية الوطنية  التأسيس القانوني للآلية 
  الوطنية لحقوق الإنسان.

 
بالإضافة إلى ذلك، تشير المعلومات المتاحة أمام اللجنة الفرعية إلى وجود صراع مستمر بين أعضاء اللجنة  

  الوطنية لحقوق الإنسان، والذي ربما أثر على قدرتها على تنفيذ ولايتها ومصداقيتها المتصورة.
 

 وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى معلومات إضافية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول قضايا محددة.
  
 خلال المقابلة، طلبت اللجنة الفرعية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرد على القضايا التالية: و

المت -  الالخطوات  المصالح  تضارب  مع  للتعامل  أن  ذخذة  يمكن  أو يي  الحقيقي  الاستقلال  على  ؤثر 
 المتصور. 

الإنسان    قيحقت  يةكيف -  لحقوق  الوطنية  الأعضاء لاللجنة  بين  الجنسين  بين  والمساواة  التنوع  متطلبات 
 والموظفين.

 والضمانات المتعلقة بالذاكرة المؤسسية للمؤسسة. الخطوات المتخذة للحفاظ على استمرارية الخدمة  - 
 والإقليمية. الجهويةصرف التمويلات وفعالية المكاتب ب وجود اختلالات في ما يتعلق - 
معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الموقف العام بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وتنفيذ ولايتها   - 

محاولات  رصد الوضع الأمني، فضلاً عن رصد حقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية، و رصدبشأن 
 في كينشاسا.  2024الهروب الأخيرة من السجن المركزي في ماكالا في سبتمبر 

لاستغلال الجنسي  لحالات  وجود  الخطير مع    يسياق الأمن الشبه القضائية، وخاصة في    فعالية المهام - 
 والتهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وانتهاك حقوق النازحين داخلياً.



للتحالف العالمي  الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة  الفرعية المعنية  للجنة    الثانيةالدورة    –   للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  تقرير اللجنة 
 2024 بالاعتماد 

 

 44

 مع النظام الدولي لحقوق الإنسان وخاصة مع هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.   المحدود  التفاعل - 
  

 التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقضايا المذكورة أعلاه غير كافية. الردودترى اللجنة الفرعية أن 
  

فإنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للأسباب التالية. وعليه،  ملف تأجيل النظر فيلذلك، قررت اللجنة الفرعية 
اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضايا وتقديم مزيد من المعلومات والأدلة، حسب  هذه  تشجع  

  الاقتضاء: 
 
 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 1
  

اللجنة الفرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان فرصة للتعليق على كيفية معالجتها علناً لانتهاكات حقوق    منحت
حقوق   ورصدتنفيذ عقوبة الإعدام،  ل  الاختياري  وقفالما يتعلق بموقفها الرسمي بشأن رفع  بما في ذلك    ، الإنسان

ومحاولات الهروب الأخيرة من السجن المركزي في  الوضع الأمني  رصد  الإنسان أثناء العملية الانتخابية، و
 في كينشاسا.  2024ماكالا في سبتمبر 

 
 وأبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية بما يلي: 

 
عندما قررت  2024أوصت دائمًا الدولة بإلغاء عقوبة الإعدام، وقد أعيد تأكيد هذا الموقف في مارس  - 

تنفيذ عقوبة الإعدام. وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها  ل  الاختياري  وقف الالدولة رفع  
بالحقوق  البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص  الدولة، مع تحفظات، على  دعت إلى تصديق 

 إلى إلغاء عقوبة الإعدام.  والهادفالمدنية والسياسية، 
 

يتم الإعلان عنها حتى الانتهاء    نول  2023بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية لعام  بعد  مل تقاريرها  لم تك - 
بعض القضايا    تقاسمتمن الانتخابات المحلية والبلدية. وتشير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها  

 التي تلقتها مع محكمة النقض.
  

ماكالا   -  سجن  من  الأخيرة  الهروب  محاولة  في  الحكومية  التحقيق  لجنة  في  استشاري  كعضو  تعمل 
 ولكنها ستنشر قريباً تقريرها المستقل بشأن هذه المسألة.  2024المركزي في كينشاسا في سبتمبر 

 
لحقوق الإنسان إلى تفسير ولايتها بطريقة هادفة لتعزيز تعريف تقدمي  اللجنة الوطنية  الفرعية  اللجنة  تدعو 

تحفظات. ومن المتوقع أن تضمن المؤسسات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام دون  
 الوطنية لحقوق الإنسان احترام جميع حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في جميع الظروف، ودون استثناء.

 
توصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إجراءات فورية وملموسة لمعالجة جميع مزاعم 

  انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار بيانات عامة تدين انتهاكات حقوق الإنسان.
 

الفرعية بأن   اللجنة  بالتحديات وتشجعهتاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  تعترف  على بذل   اعمل في بيئة مليئة 
 جهود استباقية لحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية.
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بشأن "الولاية المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها العامة    3أ. و    2أ.و    1باريس أ.  مبادئوتشير اللجنة الفرعية إلى  
  بحقوق الإنسان".

 
 التمويل الكافي . 2
  

التشغيلية    ا% من نفقاته 10تلق سوى  تلم    الحقوق الإنسان إلى أنه  ةالوطني  للجنة  2023يشير التقرير السنوي لعام  
في الوقت المناسب،    ةالوطني  اللجنةمن ميزانية الدولة. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء عدم صرف ميزانية  

 على الاستجابة بفعالية للقضايا عند ظهورها. امما قد يحد من قدرته
 

 وأفادت اللجنة الوطنية أنها تمكنت من تنفيذ بعض الأنشطة بدعم مالي من شركاء خارجيين.
 

مستوى كافٍ من   الحصول على  لحقوق الإنسان الدعوة إلىاللجنة الوطنية  واصل  تبأن  وتوصي اللجنة الفرعية  
الأموال في  ويجب أن يضمن هذا المستوى المناسب من التمويل صرف . االتمويل لتنفيذ النطاق الكامل لولايته 

، بما في تهاوحماي  أنشطة تعزيز حقوق الإنسان تنفيذ  الوقت المناسب وتوفير الموارد البشرية والمادية الكافية ل 
  المكاتب الإقليمية.  أنشطة ذلك

  
اللجنة الفرعية على ضرورة صرف التمويل الحكومي بشكل منتظم وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائف وتؤكد 

  المؤسسة الوطنية ولا على إدارتها اليومية.  
  

  بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  
 التوظيف. 3
  

 المفوضين. فئة انتدابتلقت اللجنة الفرعية معلومات تفيد بأن أغلبية الموظفين مرتبطون بفترة 
  
تحث اللجنة  إلا أنها  لأربعة موظفين،    المستقبليالتوظيف  بشأن    يهاالمقدمة إلبالمعلومات  تقر اللجنة الفرعية  و

من  الوطنية لحقوق الإنسان على نشر الموظفين الحاليين في الفروع الإقليمية وضمان الموارد البشرية الكافية  
. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع اللجنة الوطنية لحقوق  ةالميداني  والمكاتب  الرئيسي  المقرأمثل لكل من  أداء    أجل

مرتبات ومزايا تكون مشابهة   بهم، مع منحهم  حتفاظالاالموظفين و  استقدامالإنسان على الانخراط في عملية  
  .مماثلة المدنية الذين يؤدون مهام  لمرتبات ومزايا موظفي الخدمة

  
ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة  و  2وتشير  موظفي    4.2ملاحظتها  واستبقاء  "التوظيف  بشأن 

 المؤسسات الوطنية".
 
 الوظيفة شبه القضائية . 4
  

تلاحظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتلقى وتتعامل مع أنواع مختلفة من الشكاوى ولكنها لا تستطيع تقديم  
لاستغلال الجنسي، والتهديدات ضد المدافعين  غرض االاتجار بالبشر ل   مصنفة حسببيانات عن عدد الشكاوى  
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عن حقوق الإنسان، وحالات العنف الجنسي، وحالات الإعدام بإجراءات موجزة من قبل الجماعات المسلحة،  
 فضلاً عن انتهاك حقوق النازحين داخلياً. 

 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وعالجتهاوتلاحظ اللجنة الفرعية العدد المحدود من الشكاوى والحالات التي تلقتها  

 على الرغم من وضع حقوق الإنسان في البلاد وكثافة سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 

 إليها   ولذلك تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتخاذ خطوات لتحسين إمكانية الوصول
 . بشأنهاالثقة تعزيز والشكاوى  معالجةعملية بالوعي العام رفع و
 

ب  ادعاءات  تلقي الشكاوى حول  بولاية  فيها، ينبغي  وجود  وعند الاضطلاع  لحقوق الإنسان والنظر  انتهاكات 
  للمؤسسة الوطنية أن تحرص على معالجة الشكاوى بعدل وشفافية وكفاءة، وسرعة واتساق. 

 
حول "الاختصاصات شبه القضائية   9.2إلى ملاحظتها العامة  (د)  و  )1(أ.تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس  

 للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (معالجة الشكاوى)". 
 
الفرعية    شيروت تكن  إلى  اللجنة  لم  والتي  التالية،  الإضافية  صلة    سبباالقضايا  ذات  اعتبرت  ولكنها  للتأجيل 

 بالاعتماد.
 
 التفاعل مع نظام حقوق الإنسان. 5
  

كان تفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام الدولي لحقوق الإنسان محدوداً منذ مراجعتها الأخيرة في  
. وتشير 2019باستثناء التقرير المقدم خلال الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل لعام    2018مايو  

مس فني واحد ليكون  تعيين عضو  أنها بصدد  لحقوق  اللجنة الوطنية إلى  الدولي  النظام  التفاعل مع  عن  ؤولاً 
 الإنسان.

 
أن رصد النظام الدولي لحقوق الإنسان والتفاعل معه، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان  وتدرك اللجنة الفرعية  

للأمم   التابعة  الإنسان  حقوق  معاهدات  وهيئات  الشامل)  الدوري  والاستعراض  الخاصة  (الإجراءات  وآلياته 
لى المستوى  المتحدة، يمكن أن يكون أداة فعالة للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ع

  يمكن أن يشمل: النظام الدولي لحقوق الإنسانوتؤكد اللجنة الفرعية أن التفاعل الجيد مع المحلي. 
  

تقديم تقارير موازية أو تقارير الظل إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل، وآليات الإجراءات الخاصة   - 
 وهيئات المعاهدات؛

 الإدلاء بإعلانات خلال المناقشات أمام هيئات الاستعراض ومجلس حقوق الإنسان؛   - 
ذلك   -  في  بما  فيها،  والمساهمة  وتسهيلها  المتحدة  الأمم  خبراء  بها  يقوم  التي  القطرية  الزيارات  دعم 

تقصي   بموجب معاهدات وبعثات  المنشأة  إطار الإجراءات الخاصة والهيئات  في  المكلفون بولايات 
 الحقائق ولجان التحقيق ؛  

رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق   - 
 الإنسان.
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  وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعزز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفاعلها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.  
  

"التفاعل مع النظام بشأن    4.1(د) و(هـ) وإلى ملاحظتها العامة    3إلى مبادئ باريس أ. اللجنة الفرعية وتشير
 الدولي لحقوق الإنسان". 

 
 والتعيين  الانتقاء. 6
  

كيانات   تقدمها  من القانون، يتم اختيار الأعضاء من قبل الجمعية الوطنية بناءً على مقترحات  16وفقاً للمادة  
الواسع والشفافية و التشاور  القانون صراحة على  ينص  التي  مختلفة. ولا  الموحدة  أساسهاتقيم عالمعايير    لى 

 المرشحين المؤهلين.  الجهاتجميع 
  

  الخاصة بها   جراءاتالإلكيانات لاختيار الأعضاء وفقًا لقواعد  ا لمختلف  أن توفير الفرصة    الفرعية  وترى اللجنة
لعمليات مختلفة   استخدامها  بالانتقاء قد يؤدي إلى  اختيار متسقة وشفافة   ولذلك،  تتعلق  ينبغي استخدام عملية 

 وقائمة على الجدارة وتشاورية على نطاق واسع في جميع الكيانات.
 

التمكيني   قانونها  تعديل  الإنسان عن  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تدافع  بأن  اللجنة  عملية   لترسيم وتطبيقوتوصي 
على أساس   من المرشحين  تتضمن متطلبات الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ وتقييم المتقدمين

معايير محددة مسبقًا وموضوعية ومتاحة للجمهور. كما توصي اللجنة بعملية اختيار متسقة وشفافة وقائمة على 
 .حيرش عنية بالتجميع الكيانات المفي وتشاورية على نطاق واسع الجدارة 

 
 وااستنكرالجمعية الوطنية    أعضاءومات العامة التي تفيد بأن بعض  المعلإلى  اللجنة بقلق    تشيروعلاوة على ذلك،  

. وتؤكد اللجنة 2022عملية غير شفافة خلال التجديد الأخير لعضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام  
الفرعية أن عملية اختيار وتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تكون شفافة ومبنية على 

 . وضمان ثقة عموم الناس فيهاالمؤسسة  يةالجدارة لضمان استقلال
 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع   8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  القرار في المؤسسات الوطنية".

  

  مكتب حامي المواطن في هايتي : هايتي  2.3
  

  .2026إلى دورتها الأولى للعام استعراض مكتب حامي المواطن في هايتي  تأجيل: تقرر اللجنة الفرعية قرار
  
المعلومات التي قدمها المكتب، سواء كتابة أو أثناء المقابلة، بما في ذلك الجهود التي إلى  اللجنة الفرعية    شيرت

للغاية. فالبلاد في قبضة عنف العصابات على نطاق واسع، والمؤسسات    مؤلمبذلها للوفاء بولايته في ظل وضع  
البرلمان وتعيين مجلس   على وشك الانهيار، ومواطنوها في خضم أزمة أمنية وإنسانية كارثية أدت إلى حل 

 .2024 قالي رئاسي لحكم البلاد في أبريلانت
 
 الكامل   الانخراطكان له تأثير على قدرة المكتب على    المزريأن هذا الوضع  إلى  أيضًا  اللجنة الفرعية    شيرتو

 .2019لعام لفي تنفيذ بعض توصيات اللجنة الفرعية 
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 : خلال المقابلة، طلبت اللجنة الفرعية من المكتب الرد على الأسئلة التالية

 تضارب المصالح. مسألةالمكتب  جلكيف يعا - 
أمام المحكمة   قضايا بشأنها  عحامي الحقوق، والتي يمكن رف  عزلتعريف "الجرائم الخطيرة" في حالة   - 

 العليا الهايتية.
النظام  حامي الحقوق    عزلأسباب إقالة   -  العام، والتي لم يتم تحديدها في القانون التمكيني أو  والمدير 

 الداخلي.
العملية التي يستخدمها    وشفافيةحامي الحقوق  معايير الشفافية والمساواة بين الجنسين في اختيار وتعيين   - 

 لاختيار نائبه والمدير العام. حامي الحقوق 
 حقوق للجديد الحامي الوتعيين حامي الحقوق إعادة تعيين نائب  - 
 الموظفين  استقدامعدالة عملية  - 
في   -  الاحتجاز  لأماكن  المنظمة  الزيارات  لتنظيم    2024-2023عدد  المكتب  اتخذها  التي  والخطوات 

 زيارات غير معلنة 
 لمكتب اعملية إعداد تقارير  - 
الكيانات  شبه القضائية للمكتب وقدرته على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن أفعال    المهام - 

 ها وتقصيرالخاصة 
 المعنية. مستوى التعاون مع منظمات المجتمع المدني والنظام الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الإقليمية   - 

 
 لقضايا المذكورة أعلاه غير كافية.على ا المكتبالتي قدمها  الردودترى اللجنة الفرعية أن 

  
المكتب اللجنة الفرعية  لأسباب التالية. وعليه، تشجع  لتأجيل النظر في طلب المكتب  اللجنة الفرعية  لذلك، قررت  

 الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضايا وتقديم مزيد من المعلومات والوثائق، حسب الاقتضاء. على اتخاذ 
 
  الوظيفي من الأ. 1
 

  مدة الولاية . كما أشار المكتب إلى أن  2024أكتوبر    27غير القابلة للتجديد في    حامي الحقوقستنتهي مدة ولاية  
 .2028تم تمديدها مؤخرًا لفترة ثانية حتى عام  حامي الحقوقالأولى لنائب 

 
قبل   للحقوق  جديد  حاميمكتب، يجب على البرلمان أن يبدأ عملية تعيين  لل  يتمكينالقانون  المن    2.10وفقًا للمادة  

بشأن    لا ينص على أية أحكام سنوات. كما أن القانون    7التي تبلغ    مدة ولاية حامي الحقوق يومًا من نهاية    90
 ثانية. لولاية  حامي الحقوق نائبكيفية إجراء عملية إعادة تعيين 

  
  تعطلوتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء احتمال تأثر استقرار قيادة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل  

ورية التصديق  القانون بشأن ما إذا كان ينبغي لرئيس الجمه  عدم وجود أحكام في ، إلى جانب  عن العملالبرلمان  
. وتدعو اللجنة الفرعية المكتب إلى تقديم تحديث بشأن هذا الوضع قبل  حامي الحقوق  ائبنعلى تجديد ولاية  

 الية.مومراجعته ال
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أو اتخاذ خطوات لتعديل قواعد  التمكيني قانونهب على مواصلة الدعوة إلى تعديل وتشجع اللجنة الفرعية المكت
حامي واضحة وموضوعية لكل من    تكون  تعيين  تجديد أو إعادةعملية    على نحو ينص علىإجراءات المكتب  

 . عن العمل المؤسسة تعطلومنع  الإدارةهيئة عضاء لأ الوظيفيمن الأمن أجل ضمان وذلك ونائبه،  الحقوق
  

ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء  "بشأن    1.2وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  ."هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية

 
 التقارير السنوية والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 2
  

على المستوى    حقوق الإنسان  يةوضععن    اسنوي  ام تقريرقدي المكتب    على أن(ك) من القانون    6المادة    تنص
واحترام الإدارة العامة لحقوق الأفراد، ونشر التقرير والآراء والتوصيات على نطاق واسع بعد تقديمها    الوطني

إلى رئيس الجمهورية ومجلسي البرلمان والسلطات المختصة. ومع ذلك، لم يؤكد المكتب أن تقاريره السنوية  
  الرئاسي الانتقالي. قد تم النظر فيها أو مناقشتها من قبل المجلس  2022والموضوعية لعام 

 
لم ينُشر بعد وأشار إلى أن السلطات الحالية لم تظُهِر   2023أن تقريره لعام  إلى  المكتب    أشاربالإضافة إلى ذلك،  

 الإرادة السياسية لتنفيذ التوصيات التي قدمها.
  

المؤسسة الوطنية    تضعنها ترى أنه من المهم أن  غير أالسياق السياسي المتدهور،  إلى  اللجنة الفرعية    وتشير
الممارسة، عملية يتم بموجبها توزيع تقارير المؤسسة على نطاق واسع في  القانون و  بموجبلحقوق الإنسان،  

 ومناقشتها والنظر فيها من قبل السلطات المعنية.
  

ونظرًا للسياق الحالي في هايتي، والذي يتميز بأزمة في سيادة القانون، تشجع اللجنة الفرعية المكتب على إعداد 
 والنظر فيها من قبل السلطات الحالية. ه ومعالجة توصيات ر تقاريره بانتظام وضمان مناقشتهونش

  
الفرعية   العامة   3إلى مبدأ باريس أ.وتشير اللجنة  للمؤسسات    11.1وإلى ملاحظتها  السنوية  بشأن "التقارير 

بشأن "توصيات المؤسسات   6.1ملاحظتها العامة (أ)، ج (ج) ود(د) وإلى  3مبادئ باريس أ.وكذلك  الوطنية"
  الوطنية".

  
 التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى. 3
 

لمؤسسة سلطة تعيين ممثل عن منظمة المجتمع المدني للمكتب  ل  يتمكينالقانون  ال(س) من    -(ر)  13المادة  تخول  
 كعضو في مجلس إدارة مدرسة القضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 
التعاون والثقة بين المكتب ومنظمات المجتمع    غيابتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى  

المدني. كما أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها إزاء الافتقار إلى الشفافية في العملية التي أجراها المكتب 
 في تعيين ممثلها ليشغل منصب عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
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مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر ضروري لتمكين   المنتظم والبناء  التفاعلوتؤكد اللجنة الفرعية أن  
، بما  إليها جميع  وصول الالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الوفاء بولاياتها بفعالية والمساهمة في إتاحة  

 سياسياً أو اجتماعياً.المبعدون في ذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية جغرافيًا أو 
 

علاقات العمل والتعاون مع جميع منظمات المجتمع   وترسيم ولذلك، تشجع اللجنة الفرعية المكتب على تعزيز  
 المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك الذين لديهم وجهات نظر مختلفة. 

 
بشأن "التعاون مع هيئات    5.1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس ج (و) و(ز) وإلى ملاحظتها العامة  

  حقوق الإنسان الأخرى". 
 
 الوظيفة شبه القضائية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (معالجة الشكاوى) . 4
 

المادة   المدة  ل  يتمكين القانون  المن    30تنص  انقضت  إذا  إعلان الشكاوى غير مقبولة  يجوز  أنه  لمكتب على 
 القانونية لتقديم الشكوى، أي بعد عامين من علم الفرد أو المجموعة المعنية بالانتهاك.

 
شكوى إدارية وقضائية،   1592صرح المكتب أنه لا يطبق هذا الحكم في الممارسة العملية. كما صرح أنه تلقى  

  . 2023منها، في عام  693تم حل 
 

الوعي رفع  والمقر الرئيسي    إلى  لذلك تشجع اللجنة الفرعية المكتب على اتخاذ خطوات لتحسين إمكانية الوصول
وزيادة التواصل في جميع أنحاء البلاد. كما تحث اللجنة الفرعية   بهاالثقة  تعزيز  وعملية معالجة الشكاوى  بالعام  

 المكتب على تعديل لوائحه الإدارية لتشمل معايير واسعة لقبول الشكاوى.
  

وعند الاضطلاع بولاية تلقي الشكاوى حول ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان والنظر فيها، ينبغي للمؤسسة 
  الوطنية أن تحرص على معالجة الشكاوى بعدل وشفافية وكفاءة، وسرعة واتساق. 

 
حول "الاختصاصات شبه القضائية   9.2إلى ملاحظتها العامة  (د)  و  )1(أ.تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس  

 للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (معالجة الشكاوى)". 
 

 تلاحظ اللجنة الفرعية القضايا الإضافية التالية، والتي لم تكن سبباً للتأجيل ولكنها تعتبر ذات صلة بالاعتماد. 
 
 التمويل الكافي . 5
 

دولار أمريكي)، مما    205,520.49(  غوردمليون    26في الميزانية بلغ حوالي    اخفضالمكتب مؤخراً    شهد
 عدد كبير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. يستفيد منهامنعه من القيام بأنشطة 

 
بمستوى   تزويدها  فعال، يجب  لحقوق الإنسان بشكل  الوطنية  المؤسسة  تعمل  لكي  أنه  الفرعية  اللجنة  تلاحظ 

 . بشكل حرمناسب من التمويل المستمر من أجل ضمان استقلالها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها 
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مستوى مناسب من التمويل لتنفيذ كامل   الحصول علىبمواصلة الدعوة إلى    المكتبتوصي اللجنة الفرعية  و
نطاق ولايته. ويجب أن يضمن هذا المستوى المناسب من التمويل موارد مستمرة كافية للتفاعل مع المجتمعات 

وخاصة في سياق الأزمات ،  على المستوى الوطني، خاصة في المناطق الإقليمية والنائية، ومع الفئات المهمشة
  .الأمنية والإنسانية

  
  بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 
 والتعيين  الانتقاءعملية . 6
 

قائمة بثلاثة أسماء من المرشحين  إلى  قانون المكتب    يشيرلا   البرلمان لإعداد  المعايير التي تستخدمها غرفتا 
 على أية أحكام   القانون  ينصالمختارين لمنصب حامي حقوق الإنسان، لتقديمها إلى رئيس الجمهورية. كما لا  

 العملية التي يستخدمها حامي حقوق الإنسان لاختيار نائبه والمدير العام. شفافيةبشأن 
  
التشاور مع منظمات المجتمع  إجراء  حيث تتضمن    -شفافة في الممارسة العملية بالالعملية  المكتب    صفوقد  و

، واستمع الحقوقمرشحًا لمنصب حامي  37 فحص ملفاتالمدني من قبل غرفتي البرلمان. وأشار المكتب إلى 
 مرشحين من القائمة المختصرة قبل تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية. 3البرلمان إلى 

  
، لكن  2020على المؤسسة في عام    الحقوق  لحامي  نه كانت هناك محاولات لفرض نائبأالمكتب أيضًا    وأفاد

 هذه العملية لم تتم حيث استمرت المؤسسة في الدفاع عن استقلالها. 
  

ملاحظتها السابقة بأن العملية المنصوص عليها حالياً في القانون التمكيني ليست واسعة   الفرعيةوتؤكد اللجنة  
مات المجتمع المدني بما في طابعًا رسميًا على مشاركة منظلا تضفي  العملية  فوشفافة وتشاركية بما فيه الكفاية.  

 مرشحين. على تقديم  تهاذلك قدر
  
من المهم ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث  و

التوجيهية الإدارية   المبادئ  أو  اللوائح  التشريعات أو  في  تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها 
  الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. 

  
،  تعزز التشاور و/أو المشاركة الواسعة النطاق إجراء عملية    تشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على الدعوة إلى

أو   القانون  وتتم بموجبوالفحص والاختيار والتعيين    الترشيحات  مع المجتمع المدني في عملية تقديموخاصة  
اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ؛ وتتضمن حكمًا بشأن تمثيل الجنسين لضمان أن يكون إما حامي  

  الحقوق أو نائبه امرأة.
  

انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار  "بشأن  8.1وإلى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  ."في المؤسسات الوطنية

 
 
 
 



للتحالف العالمي  الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة  الفرعية المعنية  للجنة    الثانيةالدورة    –   للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  تقرير اللجنة 
 2024 بالاعتماد 

 

 52

 حقوق الإنسانالمتعلقة بولاية ال. 7
 

المكتب    تحثالتي  و  2019لم يقدم المكتب معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية لعام  
تعديلات على قانونه التمكيني للسماح للمؤسسة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة  إجراء  الدعوة إلى    على

 . هاوتقصيرالكيانات الخاصة عن أفعال 
  

يمكن المكتب من  وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون التمكيني لا ينص على تفويض صريح  
قوم في الممارسة العملية يلى أنه  إ  ويشير المكتبإجراء زيارات غير معلنة إلى أماكن الحرمان من الحرية.  

 بيانات بشأن هذه الزيارات.  ةقدم أييلم إلا أنه ، بزيارات إلى تلك الأماكن على أساس يومي
 

وينبغي تفسير ولاية المؤسسة الوطنية بطريقة واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق  
  :بما يلي الإنسان. وعلى وجه التحديد، يجب أن يسمح التفويض

  
 شمل ممارسات القطاعين العام والخاص وحالات تقصيرهما؛أن ي

لتفقد وفحص أي أماكن عامة ووثائق ومعدات وأصول دون حر المعلن والوصول غير الأن يشمل القدرة على  
 إشعار كتابي مسبق.

 
 ه وتوصي المكتب القانوني لصلاحيات التوسيعبشأن  2019ولذلك، تكرر اللجنة الفرعية توصياتها السابقة لعام 

لإجراء   تفويض صريحً   يسمح له بممارسة  على نحو  اسبة على قانونهالتعديلات المن  إجراء  بمواصلة الدعوة إلى
 زيارات غير معلنة إلى أماكن الحرمان من الحرية.

 
بشأن "الولاية المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها العامة    3أ. و    2أ.و    1باريس أ.  مبادئوتشير اللجنة الفرعية إلى  

  بحقوق الإنسان".
  

  ناميبيا: مكتب أمين المظالم  3.3
  

  . 2026الأولى للعام  تهادورإلى  المظالم في ناميبياأمين استعراض  تأجيل: تقرر اللجنة الفرعية قرار
  

في الاعتبار المعلومات التي قدمها أمين المظالم سواء كتابة أو أثناء المقابلة، بما في ذلك    الفرعيةلجنة  التأخذ  
ب للمطالبة  بذلها  التي  بعض  إجراء  الجهود  لمعالجة  التمكيني  قانونه  على  السابقةالتعديلات  لجنة ل  توصيات 

  كذلك أن مشروع قانون أمين المظالم لم يعُرض بعد على البرلمان. للجنة الفرعيةا. وتلاحظ الفرعية
 

وتؤكد اللجنة الفرعية على توقعها بأن أمين المظالم سيواصل الدعوة إلى تمرير التعديلات المناسبة على قانونه 
والتي   باريس  لمبادئ  الكامل  الامتثال  لضمان  ضرورية  تعد  والتي  علىالتمكيني  التوصيات    ستبرهن  تنفيذ 

. وتدعو اللجنة الفرعية أمين المظالم  2018و  2016و   2011عوام  الأالمتسقة التي قدمتها اللجنة الفرعية في  
  إلى تقديم نسخة من مشروع قانون أمين المظالم بمجرد اعتماده.
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اللجنة  أمين المظالم للأسباب التالية. وبناءً على ذلك، تشجع    ملف اعتمادتأجيل النظر في    اللجنة الفرعيةوقررت  
أمين المظالم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضايا وتقديم المزيد من المعلومات والوثائق،   الفرعية

  حسب الاقتضاء.
 
 يةالاستقلال. 1
 

 من الدستور الناميبي العمل المستقل لأمين المظالم.  89تضمن المادة 
  

تقديمه للمسائل المالية والإدارية ويتم  بالنسبة  كمديرية تابعة لوزارة العدل    عمليا  يتم إدارة أمين المظالم  ومع ذلك، 
الاستقلال بعدم  تصورًا  يخلق  مما  العدل،  لوزارة  الاستراتيجية  الخطة  في  ثقة   يةكمديرية  على  يؤثر  قد  الذي 

 الجمهور في المؤسسة.
 

 يواجهفي الدستور، لكنه    ةه مضمونيتأمين المظالم بأنه لا يوجد تدخل في عمل أمين المظالم لأن استقلال  وأفاد
 تأخيرات في تلقي الأموال وفي توظيف الموظفين. 

 
ومة أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة عن الحك  تشترطأن مبادئ باريس  الفرعية  لجنة  الوتؤكد  

ا وأنشطتها تشكيلها وتمكينها من النظر في أولوياته  وينبغيوطريقة عملها.    هاقراراتفي هيكلها وتكوينها واتخاذ  
 .اتخاذ قرارات بشأنهاالاستراتيجية و

 
الحكومة    حالة إدارةوطنية لحقوق الإنسان في  المؤسسة  ال  ممارسة مهامفي    يةولضمان احترام مبدأ الاستقلال

قدرة المؤسسة الوطنية    يقوض، تحذر اللجنة الفرعية من أن مثل هذا التنظيم لا ينبغي أن  فيها  جوانب معينةل
لحقوق الإنسان على أداء دورها بشكل مستقل وفعال. وتؤكد اللجنة الفرعية أن الاستقلال الحقيقي والمتصور  

مبادئ في  ستقل عن تدخل الحكومة أمر أساسي  وطنية لحقوق الإنسان وقدرتها على العمل بشكل مالمؤسسة  لل
  باريس. 

 
 .امهامهفي أداء ة كامل ةتشغيلي يةبأن يمارس أمين المظالم استقلالوتوصي اللجنة الفرعية 

  
وملاحظاتها العامة بشأن "إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"   2باريس أ.  أإلى مبدوتشير اللجنة الفرعية  

  بشأن "التنظيم الإداري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". 7.2وملاحظتها العامة 
  
 التفويض. 2
  

لعام   السابقة  تقاريرها  المظالم  2018في  أمين  تفويض  أن  الفرعية  اللجنة  لاحظت  الحقوق    يتضمن،  حماية 
التي   الدستورية،  وا  فقط   بعض  تشملوالحريات  والسياسية  المدنية  والثقافيةالحقوق  والاجتماعية  .  لاقتصادية 

القانون صراحة على   ذلك، لا ينص  ذلك رفع المتعلق بتفويض  الوعلاوة على  تعزيز حقوق الإنسان بما في 
  الوعي بشأن معايير وقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم المشورة بشأن التشريعات. 
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وينبغي تفسير ولاية المؤسسة الوطنية بطريقة واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق  
الإنسان يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك الحقوق 

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
  

أماكن عامة،   ةالزيارات غير المعلنة والوصول الحر لتفتيش وفحص أي  على أية أحكام بشأنالقانون    ينصلا  
  على الرغم من أن أمين المظالم أشار إلى أنه يقوم بهذه الوظيفة في الممارسة العملية.

 
الفرعية علىو اللجنة  المناسبة    إجراء  تشجع  للمؤسسة    علىالتغييرات  التمكيني  بممارسة القانون  لها   للسماح 

حرية  ضمان  إجراء زيارات غير معلنة مع بما في ذلك  ،  تها وحماي   تفويض صريح لتعزيز جميع حقوق الإنسان
 . خلالها الوصول

 
بشأن "الولاية    2.1وإلى ملاحظتها العامة  وأ.ج (ب) (د) (هـ)    2وأ.  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 المتعلقة بحقوق الإنسان".
  
    وتنفيذها الدولية  المعاييرتشجيع التصديق على . 3
  

إلى الفرعية  اللجنة  بشأن   تشير  للحكومة  المشورة  يقدم  بأنه  تفيد  والتي  المظالم  أمين  من  الواردة  المعلومات 
المظالم  يخول لأتكرر ملاحظتها بأن القانون لا  لكنها  التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،   مين 

 تفويض صريح لتشجيع التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. ممارسة 
 

هي    لها  إن تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها والدعوة إلى التنفيذ الفعال
وظيفة أساسية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعتبرها اللجنة الفرعية جزءًا من التفويض التشريعي 

  للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
  

شمل تفويضًا  يالمناسبة على قانونه التمكيني ل  التعديلات  ة إلى إجراءدعوالوتوصي اللجنة الفرعية أمين المظالم ب
  صريحًا لتشجيع التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها وتنفيذها الفعال.

  
تشجيع التصديق على الصكوك  "بشأن    3.1وإلى ملاحظتها العامة    3الفرعية إلى مبدأ باريس أ.  وتشير اللجنة

  . "الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها
 
 والتعيين  الانتقاء. 4
  

ينص   كما.  بناءً على توصية لجنة الخدمة القضائية  ، أمين المظالم  ) من الدستور، يعين الرئيس1(  90وفقاً للمادة  
 ) من القانون على تعيين نائب أمين المظالم على نفس الأساس.2(2القسم 

  
تكرر اللجنة الفرعية ملاحظتها السابقة بأن العملية المنصوص عليها حاليًا في القانون التمكيني ليست واسعة  

مات المجتمع المدني  منظلا تضفي العملية طابعاً رسميًا على مشاركة  ، حيث  شفافة وتشاركية بما فيه الكفايةو
المؤهلات التعليمية   القيود المفروضة علىمرشحين. كما تلاحظ اللجنة الفرعية أن  على تقديم    تهابما في ذلك قدر
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قيادة  في  أيضًا إلى نقص تمثيل الجنسين  أدى هذا الحكم  وقد  المحتملين.  المرشحين  المهنية تحد من عدد  أو 
 المؤسسة.

  
من المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، و

حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية  
  الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. 

  
في تشريعات أو لوائح أو مبادئ توجيهية إدارية على الدعوة لترسيم عملية    أمين المظالموتشجع اللجنة الفرعية  

 تشمل المتطلبات التالية:  ، على أنملزمة
 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛

 إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية ؛
  .نتشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار والتعيي

انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار  "بشأن  8.1وإلى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  ."في المؤسسات الوطنية

  
    الانتدابمدة . 5
 

يمدد    أن لرئيس  ل  ويجوزعامًا    65) من الدستور على أن أمين المظالم يشغل منصبه حتى سن  2(90تنص المادة  
أمين    انتداب  عامًا. وتؤكد اللجنة الفرعية على مخاوفها السابقة من أن مدة  70سن التقاعد لأمين المظالم إلى  

 المظالم ليست محدودة.
  

تعزيز الاستقلال المؤسسي، تشجع اللجنة الفرعية على أن ينص القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية  وبغرض  
  تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات مع خيار التجديد مرة واحدة. انتداب مدةلحقوق الإنسان على 

 
 كي ينص تعديلات على إطاره القانوني    إجراء  الدعوة إلى  مواصلةتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على  و

 .همثل هذه الفترة المحددة القابلة للتجديد مرة واحدة لأمين المظالم ونائبعلى 
  

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  في   2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 
  " المؤسسة الوطنية.

 
 العزل . 6
  

ولايته من قبل الرئيس بناءً على   مدةأمين المظالم قبل انتهاء    عزل) من الدستور على  2و   1(  94تنص المادة  
، بما  العزلأسباب    غير أن  ، عجز العقلي أو سوء السلوك الجسيم توصية من لجنة الخدمة القضائية على أساس ال

  في ذلك التعريف الصريح لـ "سوء السلوك الجسيم"، ليست محددة بوضوح.
 

 ومبينة،  الواجب  على النحومحددة بوضوح، ومحدودة    هوأسباب  العزل  اللجنة الفرعية بأن تكون عملية توصي  
في القانون التمكيني. ويجب أن تكون هناك إجراءات عمل شفافة مثل الضمانات الإجرائية للمراجعة والاستئناف  

 .في حالة العزل
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العامة   إلى ملاحظتها  الفرعية  اللجنة  القرار  "بشأن    1.2وتشير  هيئة صنع  الوظيفي لأعضاء  الأمن  ضمان 

  ."بالمؤسسات الوطنية
 
 ة المالي يةالاستقلال. 7
 

من القانون التمكيني على أن ميزانية أمين المظالم تدُفع من الأموال المخصصة لهذا الغرض.    9ينص القسم  
ميزانية وزير العدل الذي يعرضها على  وفي الممارسة العملية، يطلب مكتب أمين المظالم التمويل من خلال  

 البرلمان للمناقشة والموافقة.
 

ا أمين  لويعتمد  المركزية  الميزانية  على  التثقيفالعدل  وزارة  لمظالم  بأنشطة  القيام  والتوعية   بغرض  العام 
وتمول   النفقات.  ذلك  الوالمشتريات وغيرها من  في  بما  التشغيلية،  الرئيسية والاحتياجات  ما  وزارة الأنشطة 

كنولوجيا المعلومات وإدارة القضايا. ولا يوجد لدى أمين المظالم خط ميزانية منفصل ضمن  حسين تتب  يتعلق
 ميزانية الدولة.

  
ه يشير ويشير أمين المظالم إلى عدم وجود تدخل متعمد أو رفض لطلبات التمويل من جانب وزارة العدل، ولكن

 التأخير في تلقي التمويل ناجم عن إجراءات مطولة.  أنإلى 
  

الفرعية على أن   أن يشير إلى مصدر ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق    ينبغي  لقانون الوطنياوتؤكد اللجنة 
 فقط  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  تحت بند منفصل يخص  التمويل الحكومي  تخصيص  . وينبغيالإنسان
إدارته  صرفهوينبغي   على وظائف المؤسسة الوطنية ولا على  تؤثر سلباً  اليومية بشكل منتظم وبطريقة لا  ا 

  واحتفاظها بالموظفين. 
  
تعديلات مناسبة على قانونه من أجل تحديد مصدر  إجراء  على الدعوة إلى أمين المظالم تشجع اللجنة الفرعية و

 لمؤسسة ضمن ميزانية الدولة.با  خاصخط ميزانية  وتخصيصتمويله 
  

  بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  
  التوظيف. 8
 

ظيف موظفيه بشكل مين المظالم على وجه التحديد حق تولأتلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون التمكيني لا يخول  
ينص القانون التمكيني على أن أمين المظالم يتلقى  ووموظفيه.  أعضاء المكتبالتعددية في  شترطمباشر، ولا ي
 في الخدمة العامة.  موظفينالمساعدة من 

  
وزارة العدل لويشير أمين المظالم إلى أن التوظيف يتم وفقاً لقانون الخدمة العامة وأن إدارة الموارد البشرية  

، في حين يلعب أمين المظالم دوراً استشارياً في الموظفين  اختيارو  عن الوظائف  على عملية الإعلانتشرف  
 معايير الاختيار ويقدم توصيات بشأن المرشحين المناسبين. 
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الفرعية    عيدوت على  التأكيد  اللجنة  قادرة  تكون  أن  يجب  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أن   استقدام على 
عملية مفتوحة للجميع وواضحة وشفافة وتستند   إجراء  بما يضمنالموظفين ذوي المهارات والخبرة اللازمة  

المؤسسة   يةإلى الجدارة وتخضع لتقدير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وحدها. وتعزز هذه العملية استقلال
  الوطنية لحقوق الإنسان وفعاليتها والثقة العامة فيها. 

 
  له  على نحو يسمح التمكيني    وة إلى إجراء تغييرات على قانونهوتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على الدع

  بشكل مستقل. موظفيه باستقدام
 

بشأن "توظيف واستبقاء موظفي المؤسسات   4.2ملاحظتها العامة  و  2مبدأ باريس ب.  وتشير اللجنة الفرعية إلى
  الوطنية لحقوق الإنسان".

 
 إعداد التقارير. 9
  

إلى رئيس الجمعية    ويرفعهإعداد تقرير  ب  يقوم  أمين المظالم  على أن  يقانون التمكين ال) من  1(  6القسم    ينص
ته نشطوتقديم تقرير سنوي عن أمين المظالم إعداد  لأ  يخول إلى الجمعية الوطنية. كما  بدوره  الوطنية الذي يقدمه  

. ومع ذلك، لم يتمكن أمين المظالم من التأكد مما إذا كانت تقاريره الجمعية الوطنيةبشأن تحقيقاته إلى رئيس  
  السنوية قد تم النظر فيها أو مناقشتها في البرلمان. 

 
المظ أمين  توأشار  البرلمانية  القواعد  أن  إلى  إليهم  الم  المقدمة  التقارير  جميع  في  النظر  البرلمانيين  من  طلب 

الدستورية وال أنه يتعامل مع اللجنة الدائمة للشؤون  المظالم  للفت  ومناقشتها. وذكر أمين  قانونية بشكل مباشر 
 إلى القضايا المهمة في التقارير السنوية. اانتباهه 

  
وطنية على عملية ينبغي من خلالها  المؤسسة  لوترى اللجنة الفرعية أنه من المهم أن تنص القوانين التمكينية ل

واسع و تقاريرها على نطاق  التشريعيةوالن  تهامناقشتوزيع  قبل السلطة  فيها من  أن تضطلع ظر  . ويستحسن 
السلطة   من خلال  التشريعية، وليس  السلطة  إلى  التقارير مباشرة  لتقديم  الوطنية بصلاحية واضحة  المؤسسة 

  التنفيذية، وبذلك تستطيع تعزيز القيام بإجراءات بشأنها. 
  

صراحة   كي يشيروتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على الدعوة إلى إجراء تغييرات على قانونه التمكيني  
  إلى الإجراء الذي سيتم بموجبه مناقشة تقاريره والنظر فيها.

  
  بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية". 11.1ملاحظتها العامة  وتشير اللجنة الفرعية إلى

  

    اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانرواندا:   3.3
  

  .2026الأولى للعام ها دورت إلى استعراض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأجيل: تقرر اللجنة الفرعية قرار
  

علماً بالردود التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواءً كتابياً أو أثناء المقابلة. وعلى    الفرعيةلجنة  التأخذ  
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الجهود    الفرعيةلجنة  الوجه الخصوص، تلاحظ   الواردة من  المعلومات 
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إقليمية   مكاتب  لإنشاء  إطارالمبذولة  والنظام    في  القانون  وسيادة  العدالة  لقطاع  الاستراتيجية  - 2024الخطة 
 للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.  يتمكينالقانون الوإنشاء لجنة داخلية لمراجعة  2029

 
أن هناك حاجة إلى معلومات إضافية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول    الفرعيةلجنة  الومع ذلك، ترى  

 قضايا محددة.
 

 من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرد على القضايا التالية:  الفرعيةاللجنة خلال المقابلة، طلبت 
التنفيذية   -  السلطة  موافقة  على  الحصول  متطلب  لمعالجة  المتخذة  الخارج الخطوات  إلى  السفر  قبل 

 الحقيقي/المتصور. اذلك على استقلاله تأثير يةسمية وكيفرفي أنشطة للمشاركة 
كيف تتعامل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علناً مع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات الإعدام   - 

التعسفي،  والاحتجاز  المعتقلين،  معاملة  وسوء  والتعذيب  القسري،  والاختفاء  القضاء،  نطاق  خارج 
مة المفترضين للحكو  والقيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك مضايقة الصحفيين والمنتقدين

 والتعليق العام على هذه القضايا. التفاعل الجيدعدم بفي ضوء انتقادات أطراف ثالثة 
 .مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة المحدود التفاعل - 

  
بشأن القضايا المذكورة أعلاه،    المعلومات التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  إلىاللجنة الفرعية    وتشير

 غير كافية. الردودتعتبر غير أنها 
  

لأسباب التالية.  لاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  ملف إعادة اعتماد لذلك، قررت اللجنة الفرعية تأجيل النظر في 
ذلك، تشجع على  المعلومات   هاوبناءً  من  المزيد  وتقديم  القضايا  هذه  لمعالجة  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  على 

  والأدلة، حسب الاقتضاء: 
 
 يةالاستقلال. 1
  

موافقة من مكتب   الحصول علىاللجنة الوطنية  ه ينبغي علىالمعلومات المعروضة على اللجنة الفرعية أنتفيد 
إلى الخارج   القيام بالسفر  قبل  المهامرئيس الوزراء  إطار  اللجنة الوطنية أن مثل هذه    في  الرسمية. وتلاحظ 

العامة.  للأموال  الحكيم  والاستخدام  المساءلة  لأغراض  العموميين  المسؤولين  جميع  على  تنطبق  الموافقة 
الوطنية   اللجنة  لم  وأضافت  أي رفض  يأنه  عام    لها  منذ  من  2023ترخيص  أنه  الوطنية  اللجنة  ترى  ولا   .

ينطبق على جميع المسؤولين   ه لأن، مثل هذا الشرطل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عدم إخضاع الضروري 
  العموميين.

 
، فإن اللجنة مهامهمحكام مماثلة لممارسة  لأن في جميع الولايات القضائية  ون العموميوالمسؤول  خضعوبينما سي

عن الدولة في تنفيذ   يةالفرعية ترى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تعطي الأولوية للاستقلال
لحصول على الموافقة قبل السفر إلى الخارج يؤثر  اشرط  ولايتها. لذلك، تشعر اللجنة الفرعية بالقلق من أن  

 لمبادئ باريس.  اامتثاله ويقوض ةالوطني للجنة ةأو المتصور ةالحقيقي يةعلى الاستقلال
  

في زالة شرط الحصول على الموافقة قبل السفر إلى الخارج لإ بالدعوةاللجنة الوطنية  وتوصي اللجنة الفرعية 
  الرسمية.  إطار المهام
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بشأن "التنظيم الإداري للمؤسسات   7.2العامة وملاحظتها العامة    2باريس ب.  مبدأوتشير اللجنة الفرعية إلى  
  الوطنية لحقوق الإنسان".

 
 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 2
  

أتاحت اللجنة الفرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الفرصة للتعليق على كيفية معالجتها علناً لانتهاكات حقوق  
الإنسان بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين،  

التعب حرية  على  المفروضة  والقيود  التعسفي،  والمنتقدين والاحتجاز  الصحفيين  مضايقة  ذلك  في  بما  ير، 
أطراف ثالثة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن عدم    التي وجهتهاالمفترضين للحكومة في ضوء الانتقادات  

 العام على هذه القضايا.  هاتعليقأو  الجيد هاتفاعل
  

 وأبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية بما يلي: 
السلطات    وتتفاعل معتراقب أماكن الحرمان من الحرية  فإنها  وطنية،  آلية وقائية  ك  إطار مهامهافي   - 

 ؛تحسين ظروف الاحتجاز  بغرضالوطنية 
 ؛أجرت تحقيقات، بمبادرة منها، في مزاعم مضايقة الصحفيين والمنتقدين المفترضين للحكومة - 
 .المسؤولين من الشرطة والسجون ومراكز إعادة التأهيل تستهدفانفذت برامج بناء القدرات  - 

  
تشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء تصريحات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سواء في المقابلة أو في تقريرها 
السنوي، والتي زعمت فيها عدم وجود حالات تعذيب في رواندا وأنها لم تجد أي ادعاء موثوق به بمضايقة 

قلقها إزاء موقف اللجنة الوطنية لحقوق  الصحفيين من قبل السلطات الوطنية. كما أعربت اللجنة الفرعية عن  
 الإنسان التي لا ترى ضرورة لإصدار بيانات عامة لمعالجة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

  
معلومات من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مفادها أنها تركز في المقام الأول على  إلى  اللجنة الفرعية    وتشير

التعامل مع الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لأن اللجنة الوطنية لا تتناول  
 لهذه الانتهاكات.  المنهجي بعاعلناً الط

  
حقوق الإنسان في   يةكما ينبغي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحلل وتقدم تقارير وتعلق علناً على وضع

 . الدولة مسؤوليمن  انتهاكات حقوق الإنسان يرتكب منبغض النظر عالبلاد 
  

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إجراءات فورية وملموسة لمعالجة جميع مزاعم 
قبل السلطات الحكومية بيانات عامة تدين انتهاكات حقوق    ، انتهاكات حقوق الإنسان من  بما في ذلك إصدار 

 مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة المعنيين.  والتفاعلالإنسان 
  

بشأن "الولاية المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها العامة    3أ. و    2أ.و    1باريس أ.  مبادئوتشير اللجنة الفرعية إلى  
 بحقوق الإنسان".
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  حقوق الإنسانل النظام الدولي التفاعل مع . 3
 

التابعة للأمم  المعاهدات  الموازية إلى هيئات  التقارير  من  محدوداً  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً  قدمت 
للدولة كعضو في   الدورية  التقارير  إعداد  في  تشارك  أنها  إلى  وتشير  العالالمتحدة.  بإعداد  افريق  المعني  مل 

التقارير الوطنية بموجب المعاهدات ومتابعة التوصيات وأنها لا تصدر تقارير موازية عندما يتم دمج نصيحتها 
  في تقارير الدولة.

 
في التقارير   حهاائعندما يتم دمج نص  هلا تتفق اللجنة الفرعية مع منطق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القائل بأن

 حاجة إلى تقديم تقارير موازية حول وضع حقوق الإنسان في رواندا. لا تكون هناكالدورية للدولة، 
  

لحكومة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد التقارير الدورية وأن تقدم اللجنة اأن تستشير  المناسب  ومن  
للدولة،   أنه  الوطنية المشورة بشأن التقارير الدورية  بشكل مستقل مع هيئات   تتفاعلأيضاً أن    لهاينبغي  غير 

  تها وحماي المعاهدات التابعة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد كأداة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان  
  على المستوى المحلي.

 
مع النظام الدولي لحقوق الإنسان وخاصة مجلس    تفاعلهابأن تعزز  اللجنة الوطنية  ولذلك توصي اللجنة الفرعية  

  حقوق الإنسان وآلياته وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من خلال تقديم تقارير موازية.
 

بشأن "التفاعل مع النظام   4.1(د) و(هـ) وإلى ملاحظتها العامة    3إلى مبادئ باريس أ. اللجنة الفرعية وتشير
  الإنسان". الدولي لحقوق 

 
  .بًا للتأجيل ولكنها تعتبر ذات صلة بالاعتمادالإضافية التالية، والتي لم تكن سبالقضايا  إلى  اللجنة الفرعية    وتشير

 
 والتعيين  الانتقاء. 4
  

  المسؤولة عن  الانتقاءعلى أن لجنة    2021لعام    122/01من القانون وكذلك الأمر الرئاسي    19تنص المادة  
 تشمل ممثلين عن المجتمع المدني.  ينكمفوض هملتعيينتلقي الطلبات واختيار المرشحين 

 
، فإن العملية المنصوص عليها حاليًا الانتقاءوتلاحظ اللجنة الفرعية أنه بخلاف تمثيل المجتمع المدني في لجنة 

العملية  الخصوص، لا تضفي  الكفاية. وعلى وجه  فيه  ليست واسعة وشفافة بما  الرئاسي  والأمر  القانون  في 
 والفرز والاختيار والتعيين. الترشيحات تقديمفي عملية الواسعة و/أو المشاركة طابعاً رسميًا على المشاورات 

  
المتطلبات تشمل  عملية    ترسيم وتطبيقتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة إلى  و

ال لتعزيز  في  ل  ةالواسعمشاركة  الو/أو    اتشاورماللازمة  المدني  المجتمع  ترشيحيتقدعملية  منظمات   ات م 
 .همتعيينو هماختيارلمفوضين وا
 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع   8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  القرار في المؤسسات الوطنية".
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  التمويل الكافي . 5
 

اللجنة  وتشير  الكافية.  الموارد  نقص  إقليمية بسبب  لم تنشئ مكاتب  بأنها  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  تفيد 
،  مكاتب إقليميةأربعة  إنشاء  إلى تأمين  الفرعية إلى معلومات من اللجنة الوطنية تفيد بأنها نجحت في الدعوة  

الخطة الاستراتيجية   في إطارمؤسسة عامة    16من خلال قطاع العدالة وسيادة القانون والنظام المكون من  وذلك  
إدراج2029- 2024( بأن  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وتفيد  إقليمية  أربعة    إنشاء  ).  الخطة  مكاتب  ضمن 

. وتشير اللجنة الفرعية هذا المشروع  لتمويلادة القانون والنظام يضمن اليقين  الاستراتيجية لقطاع العدالة وسي
لحقوق الإنسان والتي تفيد بأنه على الرغم من غياب المكاتب   ةالوطني  اللجنةعلومات الواردة من  أيضًا إلى الم

 : االإقليمية، فإنه
  
عملهت كل    من خلال  انظم  على  حيث يشرف  مفوضيات،  منهامفوض    منهاخمس  واحدة  بكل  ثلاثة   ويعمل 

 وتغطية قضايا حقوق الإنسان في ست مقاطعات. صدموظفين لر
 . بمهامهاشارك في أنشطة التوعية لإعلام الجمهور ت
  

مستوى تمكينها من  وتلاحظ اللجنة الفرعية أنه لكي تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل فعال، يجب  
بما في ذلك   ، لمباني التي يمكن الوصول إليها من قبل المجتمع الأوسعا  اللازم للتوفر على  مناسب من التمويل

  . ةدائمال ةقليميالإ الفروع
 

مستوى مناسب من   الحصول على الدعوة إلى مواصلةاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوتوصي اللجنة الفرعية 
ذلك من خلال مكاتب إقليمية وضمان الاستمرار في   ، التمويل لضمان إمكانية الوصول إلى خدماتها بما في 

 النائية.المناطق و ليماقالأمع المجتمعات على المستوى الوطني، بما في ذلك في  التفاعل
 

  بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
  
 الأعضاء  عزل. 6
  

لا ينص  من القانون، يجوز عزل المفوض من منصبه لأسباب مختلفة، ومع ذلك، فإن القانون    26وفقاً للمادة  
. وترى اللجنة الفرعية أن التشريع التمكيني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العزلبشأن عملية    على أحكام
أن   المستقلة    عزلعملية    يتضمنيجب  الدولة  وكالات  الممنوحة لأعضاء  لتلك  مماثلة  وموضوعية،  مستقلة 
 الأخرى.

 
وتشجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة إلى    2018توصيتها لعام على التأكيد اللجنة الفرعية  عيدتو

 مستقلة وموضوعية. عزلتعديلات على القانون لضمان عملية إجراء 
 

ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء  "بشأن    1.2وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.
 ."هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية
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 الحصانة الوظيفية . 7
  

من القانون توفر الحصانة الوظيفية لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    24تلاحظ اللجنة الفرعية أن المادة  
ليس للموظفين. وترى اللجنة الفرعية أن تشريعات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تتضمن أحكامًا  و

والموظفين الأعضاء  القانونية    معا  لحماية  المسؤولية  نية  من  بحسن  بها  قاموا  التي  الأعمال  بصفتهم وعن 
النقدي والتعليق على ه الحماية  عزز مثل هذتو  .الرسمية قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل 

  قضايا حقوق الإنسان، والحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية وتعزيز ثقة عموم الناس فيها.
 

الفرعية   اللجنة  بحيث  تمكيني  ال  هاقانون  إلى إجراء تعديل على  وةعدبالاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  توصي 
 ينص صراحة على الحصانة الوظيفية لموظفيها. 

 
بشأن "الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية   3.2وملاحظتها العامة    3تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  المتخذة بحسن نية".عن الإجراءات والقرارات الرسمية 
  
  

  من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) 2.16. استعراض (المادة 4
  

 لحقوق الإنسان الكندية : اللجنة  كندا 1.4

  
للمادة    تم الشروع فيها: بعد المراجعة الخاصة التي  توصية العالمي من النظام الأساسي للتحالف    2.16وفقًا 

اعتماد اللجنة الكندية لحقوق الإنسان    للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الفرعية بالحفاظ على
 ."لفأ" ركزالمفي 

 
حقوق الإنسان بناءً الكندية ل، قررت اللجنة الفرعية إجراء مراجعة خاصة للجنة 2024عام لفي دورتها الثانية ل

لمبادئ باريس، وخاصة    الكنديةلجنة  العلى مذكرات من أطراف ثالثة أثارت مخاوف جدية بشأن استمرار امتثال  
عمل غير  للفي الحفاظ على مكان  هافشلمن التمييز العنصري، فضلاً عن  أنها لا تفي بدورها في حماية الأفراد

فيما يتعلق بالقضايا  إلى تقديم معلومات    الكنديةلجنة  ال، دعت اللجنة الفرعية  2024في مايو  وتمييزي وشامل.  
 . 2024في أكتوبر  هاوأجرت مقابلة مع 2024في يونيو  الكنديةلجنة التلقت رد ، حيث التي أثيرت 

 
مزيد من  جراء  ، تعتبر اللجنة الفرعية أنه لا توجد حاجة لإالكندية لجنة  الفي ضوء جميع المعلومات التي قدمتها  

هذ في  للمؤسسة  الفترةالمراجعة  تشجيعو.  ه  ومعالجة    ها يتم  فعالة  بطريقة  ولايتها  تنفيذ  في  الاستمرار  على 
  وأثناء   الكنديةلجنة  ال  داخل  ، بما في ذلك معالجة التمييز العنصري المنهجيحقوق الإنسانلالمنهجية  نتهاكات  الا

  .مهامهاأداء 
  

  العراق: المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان  2.4
  

  ». باء« المركز إلىاعتماد المفوضية العليا لحقوق الإنسان  بخفض: توصي اللجنة الفرعية توصية
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للمادة   التوصية   1.18وفقًا  تدخل  الإنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  للتحالف  الأساسي  النظام  من 

لحقوق  العليا  المفوضية  أن  إلى  الفرعية  اللجنة  واحد. وتشير  التنفيذ بعد مرور عام  التصنيف حيز  بتخفيض 
الفرصة للمفوضية   ذلك   يتيحو.  2025الثانية في عام    تهادور  إلى غاية)  لف(أ  بالمركزالإنسان في العراق تحتفظ  

 .قية اللازمة لإثبات استمرارها في الالتزام بمبادئ باريسيوثتالعليا لحقوق الإنسان لتقديم الأدلة ال
 

، قررت اللجنة الفرعية البدء في مراجعة خاصة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان  2024في دورتها الأولى لعام  
المعلومات العامة المتاحة على موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعيين وزير العدل للإشراف  بناءً على 

ال للمفوضيةعلى  والمالية  الإدارية  الاتحادية  ،  شؤون  المالية  الرقابة  ديوان  لرئيس  السابق  التكليف  إلغاء  مع 
 .2021مفوضين منذ عام ب لم تعملأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان وب ، هذه المسؤوليات ممارسة ب
 

لعام   الثانية  الدورة  استقلال2024خلال  عدم  يزعم  ثالث  من طرف  مذكرات  أيضًا  الفرعية  اللجنة  تلقت    ية، 
 :لقضايا التالية التي أثارتها اللجنة الفرعيةعلى االمفوضية  وقد ردت .الإنسانالمفوضية العليا لحقوق 

 
 تحديث بشأن عملية تعيين مجلس المفوضين - 
تأثير غياب مجلس المفوضين وقيادة وزير العدل على قدرة المفوضية العليا لحقوق الإنسان على أداء  - 

 ولايتها وتنفيذ أنشطتها 
وزير   وجودضمان الاستقلال الفعلي والمتصور، بما في ذلك التعامل مع منظمات المجتمع المدني، مع   - 

 لمؤسسةعلى رأس االعدل 
 إلى أماكن الحرمان من الحرية في الممارسة إجراء زيارات  - 
 2021حالة الشكاوى الفردية الواردة منذ عام  - 
 2021تحديث بشأن التقارير السنوية والموضوعية التي أعدتها ونشرتها المفوضية منذ عام  - 
 دون خوف من الانتقام لمهامهمالموظفين والأعضاء أداء تدابير وقائية لضمان  وضع - 
 حقوق الإنسان لالدولية ليات الآالتفاعل مع  - 

 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تعيين وزير العدل رئيسًا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم يؤثر  أفادت  

على عملها واستقلالها. وأشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أيضًا إلى أن عملية الاختيار والتعيين مستمرة 
 .وستكتمل قريبًا

 
لا تزال اللجنة الفرعية تشعر بالقلق من أن غياب مجلس المفوضين قد حد بشكل كبير من قدرة المفوضية العليا 

، بما في ذلك نشر التقارير السنوية والموضوعية. كما تشعر اللجنة الفرعية  مهامهالحقوق الإنسان على تنفيذ  
بالقلق من أن تعيين وزير العدل قد أثر سلبًا على الاستقلال المؤسسي الفعلي والمتصور للمفوضية العليا لحقوق 

حقوق الإنسان بشكل مناسب، ل  الخطيرةقضايا  الالإنسان، وهدد مصداقيتها، كما حد من قدرتها على معالجة  
 .حقوق الإنسانلالدولية ليات الآل مع عافوالتوالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 

 
بالقضايا  يتعلق  فيما  المعلومات  بعض  قدمت  الإنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  بأن  الفرعية  اللجنة  تقر  وبينما 

غير كافية لمعالجة  التي قدمتها  تعتبر الردود    إلا أنهاالمذكورة أعلاه، سواء في مقابلتها أو في مذكرتها المكتوبة،  
 .جوهر مخاوفها
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المؤسسة    يةوفي ضوء المعلومات المعروضة عليها، تشعر اللجنة الفرعية بالقلق من عدم الحفاظ على استقلال
 .وفعاليتها بشكل كافٍ بما يتماشى مع متطلبات مبادئ باريس

 
  :ما يلي  وتلاحظ اللجنة الفرعية بقلق

  
 يةالاستقلال. 1
 

العليا لحقوق 2023منذ سبتمبر   للمفوضية  العمليات الإدارية والمالية  ، تم تعيين وزير العدل للإشراف على 
مذكرة من إلى  اللجنة الفرعية    شيروت.  2021مفوضين منذ عام  للالمفوضية بدون مجلس    وقد عملتالإنسان.  

 .يتهاوأثرت سلباً على استقلالالمفوضية العليا لحقوق الإنسان طرف ثالث تشير إلى أن قيادة الوزير قد شلت 
 

أن وجود وزير العدل بوأبلغت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في مذكرتها الشفوية والمكتوبة، اللجنة الفرعية  
. وأفادت بأن أنشطتها تتماشى مع القانون والقواعد الإجرائية التي  تهاوحماي لا يمنعها من تعزيز حقوق الإنسان

فيها  يشارك  التي  العمل  ورش  على  ويشرف  يستضيف  الوزير  بأن  أفادت  كما  السابقون.  المفوضون  أقرها 
المجتمع المدني. وأشارت المفوضية العليا إلى أن وزير العدل سهّل الوصول إلى أماكن الحرمان من الحرية  

  .الرصد مواصلة إجراء زياراتمن لمفوضية العليا ا مما مكن
 

وتلاحظ اللجنة الفرعية أن وجود وزير العدل كرئيس للمؤسسة لا يضمن تميز المفوضية العليا لحقوق الإنسان  
عن الحكومة    ةستقلأن تكون معن السلطة التنفيذية. وترى اللجنة الفرعية أن الهيكل الحالي لا يسمح للمفوضية ب

 .في اتخاذ القرارات وأساليب العمل
 
 معها  وأن تتشاورمع الحكومة  فعالةمن المهم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحافظ على علاقات عمل و

لا ينبغي تحقيق ذلك من خلال مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة صنع القرار.   إلا أنه حيثما كان ذلك مناسباً،  
بأن تضمن ألا يكون المسؤولون الحكوميون أعضاء في أجهزة صنع المفوضية العليا  وتوصي اللجنة الفرعية  

 .القرار أو يشاركوا فيها
 

الفرعية لمبادئ باريس ب. العامة  " ج"و    3، ب.2، ب.1وتشير اللجنة  بشأن إنشاء    1.1  (أ) وإلى ملاحظتها 
  ."ممثلي الحكومة في المؤسسات الوطنية"بشأن  9.1و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

  
 والتعيين  الانتقاء. 2
 

لتقارير من أطراف  2021مفوضين منذ يونيو  للالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بدون مجلس    عملت . ووفقًا 
عملية توظيف المفوضين وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة  على حاليًا   تشرفثالثة، فإن لجنة الخبراء التي 

أفادت المفوضية وقد  الأحزاب السياسية.    لتحكمتخضع إلى حد كبير    2008عام  لل  53القانون التمكيني رقم  من    7
 .العليا لحقوق الإنسان أن عملية الاختيار والتعيين جارية وستكتمل قريباً

 
ة يقيادالصب  امن ال  بقاءفي حالة  المؤسسة    لا يوجد حاليًا أي حكم في قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان يحمي

مفوضين للترك المؤسسة بدون مجلس  وهو ماالتأخير في عملية التعيين،  بسبب فترة زمنية طويلةل بها شاغرة
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لتعيين السريع لمجلس مفوضيها وتعديل هذا الجانب  الدعوة لبلمفوضية  ا  الفرعيةلجنة  التوصي  ولفترة طويلة.  
 .ةلفترة طويل ةاغرشة لمؤسسلة يقيادالمناصب ال بقاء من القانون لمنع

 
الفرعية إلى مبدأ   اللجنة  بشأن "إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق    1.1وملاحظاتها العامة    1يس ب.بارتشير 

  . "انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأن  8.1وإلى ملاحظتها العامة الإنسان" 
 
 عالجة انتهاكات حقوق الإنسانم. 3
 

الإنسان حقوق  حماية  على  بقدرتها  يتعلق  استقلالهاوتعزيز  فيما  وإظهار  ردت مهامها  ممارسة  أثناءها  يت،   ،
تواصل   بأنها  الإنسان  لحقوق  العليا  وإجراء    رصدالمفوضية  الشكاوى  وتلقي  الحرية  من  الحرمان  أماكن 

التحقيقات. وأفادت المفوضية بأنها عقدت ورش عمل وندوات حول مواضيع مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان.  
 .2021منذ عام  والطلباتوأفادت المفوضية العليا بأنها تواصل تلقي الشكاوى 

 
  2021وتقر اللجنة الفرعية برد المفوضية بأنها أعدت العديد من التقارير، بما في ذلك تقاريرها السنوية للأعوام  

إلى مجلس النواب للموافقة عليها. ولم تنشر هذه التقارير    لرفعها، والتي قدمتها إلى وزير العدل  2023و  2022و
 .بسبب غياب مجلس المفوضين ولم تقدم إلى اللجنة الفرعية

 
، والذي  البرلمانمن القانون على أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تقدم تقريراً سنوياً إلى  8-4وتنص المواد 

وسائل الإعلام. وينص مختلف    فييجب أن يتضمن تقييماً عاماً لحالة حقوق الإنسان في العراق، ويجب نشره  
 .البرلمانالقانون أيضاً على أن مجلس المفوضين، الذي لم يتم تعيينه بعد، يجب أن يقدم تقريراً سنوياً إلى 

 
وترى اللجنة الفرعية أن عدم قدرة المفوضية العليا على إصدار تقاريرها السنوية والخاصة والموضوعية بشكل 

  وعلني، بما في ذلك التقارير الموازية لنظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب الترتيبات الإدارية مستقل  
 .إشراف وزير العدل، يعيق قدرة المفوضية العليا لحقوق الإنسان على الامتثال لمبادئ باريستحت 

 
وتوصي اللجنة الفرعية بأن تدافع المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن استكمال تعيين مجلس المفوضين بشكل  
الحكومة.   تدخل  دون  وعلني،  مستقل  بشكل  وموضوعية  وخاصة  سنوية  تقارير  بإصدار  لها  للسماح  عاجل 

من    ذلك، لأن  لعموم الناسا  وتوصي اللجنة الفرعية المفوضية العليا بضمان إتاحة مواقفها بشأن هذه القضاي
  وخاصة من خلال شأنه أن يساهم في تعزيز مصداقية المؤسسة وإمكانية وصول جميع الناس إليها في العراق، 

 .نشر تقاريرها السنوية والموضوعية
 

بشأن "الولاية المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها العامة    3أ. و    2أ.و    1باريس أ.  مبادئوتشير اللجنة الفرعية إلى  
  بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية". 11.1وإلى ملاحظتها العامة  بحقوق الإنسان"

 
 الشكاوى معالجة. 4
 

تلاحظ اللجنة الفرعية الانخفاض المستمر في عدد الشكاوى الفردية والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان كما  
يرتبط بغياب  الشكاوى لا  في عدد  أن الانخفاض  المفوضية  الإنسان. وذكرت  العليا لحقوق  المفوضية  أفادت 

 .عموم الناسالمفوضين وأنها لا تزال تتمتع بثقة 
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حماية  في مجال  مستوى الوعي العام بشأن ولايتها  تشجع اللجنة الفرعية المفوضية على تعزيز جهودها لرفع  

الجمهور في ولايتها المتعلقة  زيادة ثقة  جهودها لحقوق الإنسان ومعالجة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة  
 .الشكاوى جةلعامب
  

لذلك تحث اللجنة الفرعية المفوضية العليا لحقوق الإنسان على تعزيز جهودها لمعالجة جميع انتهاكات حقوق 
 .الإنسان

 
أ. باريس  مبادئ  إلى  الفرعية  اللجنة  أ.1تشير  أ2،  العامة  3.،  وملاحظاتها  ود(د)  "توصيات    6.1،  بشأن 

 . "حقوق الإنسانالمتعلقة بولاية البشأن " 2.1وسات الوطنية لحقوق الإنسان"، المؤس
 
   حقوق الإنسانلالدولية ليات الآالتفاعل مع . 5
 

أشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى أنها صاغت تقارير موازية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
  تين نيتم تقديم هذه التقارير إلى اللجوالثقافية ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، لم  

 .2021ولم يتم نشرها، حيث تتطلب هذه التقارير موافقة مجلس المفوضين، الذي غاب منذ يونيو  تينعنيالم
وتؤكد اللجنة الفرعية بأن رصد النظام الدولي لحقوق الإنسان والتفاعل معه، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان  
للأمم   التابعة  الإنسان  حقوق  معاهدات  وهيئات  الشامل)  الدوري  والاستعراض  الخاصة  (الإجراءات  وآلياته 

قوق الإنسان وحمايتها على المستوى  المتحدة، يمكن أن يكون أداة فعالة للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز ح
  المحلي. 

  
وضين لتتمكن  التعيين العاجل لمجلس المفتوصي اللجنة الفرعية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالدعوة إلى  و

  .الإنسانا مع النظام الدولي لحقوق من استئناف تفاعله
  

بشأن "التفاعل مع النظام   4.1(د) و(هـ) وإلى ملاحظتها العامة    3إلى مبادئ باريس أ. اللجنة الفرعية وتشير
  الدولي لحقوق الإنسان". 

 
 التعاون مع المجتمع المدني . 6
 

أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بأنها تتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال ورش 
بأن وزير العدل بصفته رئيساً للمؤسسة نظم أنشطة مختلفة للتواصل مع منظمات أيضا  العمل والندوات. وأفادت  

 .المجتمع المدني
 

مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر ضروري لتمكين   المنتظم والبناء  التفاعلوتؤكد اللجنة الفرعية أن  
الإن لحقوق  الوطنية  بفعالية.المؤسسات  بولايتها  الوفاء  من  أن    سان  الإنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  وتلاحظ 

المدني.   والمجتمع  الحكومية  الهيئات  عن  تميزها  أن  يجب  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  وهوية  طبيعة 
أن تلعب دوراً مهماً في حماية حقوق  ها يمكنفإنه مستقلة وتعددية، مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وباعتبارها 

  زها. الإنسان وتعزي
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تطوير علاقات العمل مع المؤسسات المحلية تشجع اللجنة الفرعية المفوضية العليا لحقوق الإنسان على مواصلة  
الأخرى التي أنشئت لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، وإضفاء الطابع 

  الرسمي على هذه العلاقات والحفاظ عليها، حسب الاقتضاء. 
  

بشأن "التعاون مع هيئات    5.1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس ج (و) و(ز) وإلى ملاحظتها العامة  
  حقوق الإنسان الأخرى". 

  

للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق   من النظام الأساسي  2.18يير تصنيف الاعتماد (المادة . تغ 5
  الإنسان) 

  

  الإنسان في ميانمارميانمار: اللجنة الوطنية لحقوق  1.5
  

  .اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمارمركز اعتماد  بشطبتوصي اللجنة الفرعية :  توصية
  

  الأولى  دورتها  في  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  اعتماد  لمركز  خاصة  مراجعة  إجراء  الفرعية  اللجنة  قررت
  إلى  الإنسان   لحقوق  الوطنية  اللجنة  افتقار  تزعم  والتي  للجمهور  المتاحة  المعلومات  أعقاب  في  2023  لعام

  والنظام  المدني المجتمع مع التعاون وغياب فعال،  بشكل الإنسان  حقوق معالجة على قدرتها وعدم الاستقلالية، 
  .  2021 لعام المفوضين  وتعيين اختيار وعملية الإنسان،  لحقوق الدولي

  
 تثير   المدني  المجتمع  منظمات  من  مجموعة  من  2023  فبراير  23  مؤرخة  مذكرة  في  الفرعية  اللجنة  نظرت  كما

  لتعزيز   ولايتها  ممارسة  على  قدرتها  وعدم  الاستقلالية  إلى  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  افتقار  بشأن  مخاوف
 الأمم  مفوضية  قدمته  تقريرفي أعقاب  و  البلاد،   في  الكبير  السياسي  التغيير  في خضم  وحمايتها  الإنسان  حقوق

السلطات العسكرية  "  أنب  يفيد (A/HRC/52/21) الإنسان  حقوق  مجلس  إلى  الإنسان  لحقوق  السامية  المتحدة
البلاد من خلال اعتماد قوانين من جانب واحد، وفرض تعديلات  القانونية والمؤسسية في  استهدفت الأنظمة 

تم بالفعل و.  المنشقينواستخدام القوانين والمؤسسات لاستهداف المعارضين وقمع    القائمة  ونيةعلى الأحكام القان
العسكرية، مما أدى إلى   لتحكم السلطةالسلطة القضائية في ميانمار واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    إخضاع

  ."والمصداقية يةالقضاء على أي عنصر من عناصر الاستقلال
  

رد كتابي    من خلالللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    ، منحت اللجنة الفرعية الفرصة2023في دورتها الثانية لعام  
 القضايا التالية:  ، لتقديم معلومات بشأنومن خلال المقابلة

اللجنة الوطنية   يشير إلى إخضاعالذي  )  A/HRC/52/21(  استقلاليتها في ضوء ما ورد في التقرير - 
 العسكرية؛  لتحكم السلطةلحقوق الإنسان 

 ؛2021الإنسان بشكل فعال منذ الانقلاب العسكري عام قدرتها على معالجة قضايا حقوق  - 
في -  المدني  المجتمع  مع  تعاونها  الإنسان وحماي  مجال  حالة  حقوق  النحو   تهاتعزيز  على  ميانمار  في 

 من منظمات المجتمع المدني؛ المقدمةالمشار إليه في المعلومات العامة 
المعاهدات   -  حالة تعاونها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك تقديم تقارير بديلة إلى هيئات 

 في ميانمار؛ تهاوالتفاعل مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحماي
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بتعيين المفوضين وامتثاله لقانون اللجنة الوطنية   2021فبراير    1تأثير المرسوم العسكري الصادر في   - 
 لحقوق الإنسان ومبادئ باريس؛ 

مخاوف   على  ، تؤكد من جديد2023مايو    31و  1بتاريخ    ةف ثالثاطرأمذكرات إضافية مقدمة من   - 
استقلال على    يةبشأن  وقدرتها  الإنسان  لحقوق  الوطنية  في  لا  التصدياللجنة  الإنسان  حقوق  نتهاكات 

 ميانمار بشكل فعال. 
 

في  وأسباب  القضايا  هذه  وردا على بأنها  أفادت    الخاصة،   المراجعة  الشروع  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
وحماي الإنسان  حقوق  تعزيز  ميانمار    تهاتواصل  يتميزفي  سياق  عملياتها  بفرض    في  على  حالة  بفعل  قيود 

المعلنة بموجب المادة   من دستور ميانمار. وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كذلك أنها    420الطوارئ 
أبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية كما    المؤسسة المستقلة الوحيدة لحقوق الإنسان في البلاد. 

تمت بما يتماشى مع القانون التمكيني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،   2020والتعيين لعام    الانتقاءبأن عملية  
عام   في  سمح  للدولة  الإداري  المجلس  مرسوم  عام    2021وأن  في  المعينين  في  بالاستم  2020لأولئك  رار 

 الطوارئ.  حالة ترتيبات إطارأدوارهم في 
 

أن المعلومات المقدمة   ، فإنها رأتة لحقوق الإنسانالتي قدمتها اللجنة الوطني  إلى الردوداللجنة الفرعية  وإذ تشير  
 أوصت   ولذلكبموجب مبادئ باريس.  اللجنة  لا تثبت ما يكفي من الاستقلالية والفعالية لتبرير استمرار اعتماد  

 .الإنسان لحقوق الوطنية اللجنة اعتماد بشطب مركز اللجنة
 

 للجنة  أتيحت  الإنسان،   لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  للتحالف  الأساسي  النظام   من  2.18  المادة  وبموجب
 لمبادئ  امتثالها استمرار لإثبات ضرورية تعتبر مكتوبة أدلة لتقديم الفرصة ميانمار في الإنسان حقوق الوطنية
 .واحد عام  غضون في ، وذلكباريس 

  
الوطنية   لجنةال  قدمتها  التي  الإضافية  المعلومات  في  الفرعية  اللجنة  نظرت  ، 2024  لعام  الثانية  دورتها  وفي

  مسائل   بشأن  آرائها  لتقديم  الفرصة  الوطنية  للجنةخلالها    أتاحت  مقابلة  وأجرت  ميانمار  في  الإنسان  حقوقل
 الإنسان،  حقوق  انتهاكات  جميع  معالجة  على  وقدرتها  مستقل،  بشكل  ولايتها  أداء  على  قدرتها  ذلك  في  بما  مختلفة، 
  .الحرية من الحرمان لأماكن معلنة غير زيارات وإجراء للجمهور مواقفها وإتاحة

  
ً   الفرعية  اللجنة   أخذت  وقد   في  الإنسان   حقوق  لتعزيز  ومحاولاتها  الوطنية  لجنةال  قدمتها  التي  بالمعلومات  علما

 اللجنة   فإن  ، المجراة  والمقابلة  المقدمة  المكتوبة  الوثائق  جميع  ضوء  وفي  ذلك،   ومع.  الحالي  الصراع  سياق
 للحد   امتثالها  تثبت  لمها  أن  تؤكد  وبالتالي   كافٍ   بشكل  لمخاوفها  الوطنية  لجنةال  معالجة  عن  راضية  غير  الفرعية
 .باريس مبادئ متطلبات من الأدنى

  
  :ما يلي  بالغ بقلق الفرعية اللجنة تلاحظو
  
 يةالاستقلال. 1
  

  إلى   الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  افتقار  2023  لعام  الثانية  دورتها  في  للاعتماد  الفرعية  اللجنة  لاحظت
 :يلي ما على الضوء تسليط خلال من يةالاستقلال
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التقرير للرقم  يذكر  الإنسان    A/HRC/52/21  الحامل  لحقوق  الوطنية  اللجنة  السلطات  خضعتأن    لتحكم 
تشير أيضًا العديد من والعسكرية، مما أدى إلى القضاء على أي عنصر من عناصر الاستقلال والمصداقية.  

  ة خاضعالتقارير التي قدمتها أطراف ثالثة أمام اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تزال  
اللجنة الفرعية بالردود التي   قرأنشطة الحكومة العسكرية. وت تشجع وتقبلالمجلس الإداري للدولة وأنها   لتحكم

التي أجرتها  المقابلة  أثناء  لحقوق الإنسان  الوطنية  اللجنة  بأنقدمتها  اللجنة   24المادة    ، حيث تفيد  قانون  من 
يخول الإنسان  لحقوق  الطوارئ  ل  الوطنية  حالة  خلال  وأنه  مستقل،  بشكل  التصرف  من    وجهتها  العديد 

محاضرات. ومع إلقاء  التوصيات إلى الحكومة واضطلعت بمختلف أنشطة تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك  
، فإن اللجنة الفرعية غير مقتنعة بأن هذه الأنشطة تثبت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل العمل ذلك

  بشكل مستقل في الممارسة العملية. 
 

، 2023يناير    7وتلاحظ اللجنة الفرعية بقلق بالغ البيان العام الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في  
إطلاق سراح السجناء وتخفيف أحكامهم بأنها "إنسانية" بلدولة  ل  ريداالإمجلس  الوالذي يصف تصرفات رئيس  

التعذيب  الواردة عن  التقارير  الرغم من  التعليقات على  إلى "حسن نية الحكومة". وقد صدرت هذه  وإشارة 
والاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء واستهداف المدنيين من قبل الجيش وسوء معاملة السجناء في 

وتقارير الأطراف الثالثة التي تلقتها اللجنة    A/HRC/52/21  الحامل للرقم  ار، وفقاً للتقريرجميع أنحاء ميانم
الف  اللجنة  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،  الفرعية. وترى  التأييد هذه الصادرة عن  في مقابل  رعية أن رسالة 

غياب المواقف العامة بشأن الانتهاكات واسعة النطاق التي يُزعم أنها تحدث في جميع أنحاء البلاد، تقدم دليلاً 
 بشكل خطير. تقوض استقلاليتهاعلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بطريقة 

  
منظمات  مع  تتعاون  لا  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  بأن  تفيد  التي  التقارير  أيضاً  الفرعية  اللجنة  وتلاحظ 

خلال مقابلتها مع اللجنة الفرعية، أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها كانت تعمل بنشاط  والمجتمع المدني.  
عندما يصبح ذلك ا التفاعل  وأنها على استعداد لمواصلة هذ  19-مع منظمات المجتمع المدني قبل تفشي كوفيد

الأطراف الثالثة المقدمة إلى اللجنة الفرعية انعدام الثقة الكبير في اللجنة الوطنية لحقوق    تقاريرممكنا. وتوضح  
يها. وتعتبر اللجنة الفرعية درجة  علالعديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في ميانمار و  في أوساطالإنسان  

  ها. يتاستقلال تقويضاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دليلاً على  معالمجتمع المدني  عدم تفاعل
 

اللجنة الفرعية على أن المشاركة المنتظمة والبناءة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر ضروري  وتشدد
حسب الاقتضاء، ينبغي للمؤسسات الوطنية  و.  على نحو فعالللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للوفاء بولاياتها  

 ،مع المؤسسات المحلية الأخرى المنشأة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  لحقوق الإنسان تطوير علاقات العمل
دون   الرسميةمؤسسات حقوق الإنسان مع  وخاصة، يهاوالحفاظ عل على هذه العلاقات وإضفاء الطابع الرسمي

  الوطنية، والمؤسسات المواضيعية، فضلا عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. 
 

وتكرر اللجنة الفرعية التأكيد على المطلب الأساسي لمبادئ باريس بأن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  
  ذلك. فعل قادرة على العمل بشكل مستقل عن تدخل الحكومة ويُنظر إليها على أنها قادرة على 

  
اللجنة مخاوف  على  اللجنةالفرعية  وفي ردها  أشارت  استقلال  الوطنية  ،  أن  إجراء  يتإلى  من خلال  يتجلى  ها 

محاضرات حقوق الإنسان، وتطوير خطتها الاستراتيجية والتشغيلية دون تدخل، وكفاية مواردها المالية، التي  
الضوء على التعيين الأخير  الوطنية يتم التحكم فيها بشكل مستقل، فضلاً عن التنوع في قيادتها. وسلطت اللجنة 

كدليل على قيادتها   الدينية  الأقليات  بالتعدديةلثلاثة أعضاء من  توجد  المتميزة  أنه لا  اللجنة  ذلك، ترى  . ومع 
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، ولا توجد أدلة كافية تثبت أن التعيينات الأخيرة تمت بطريقة الوطنية اللجنة يةمعلومات واضحة تثبت استقلال
 الثقة العامة فيها.ضمان القيادة العليا و يةواضحة وشفافة وتشاركية لضمان استقلال

 
  بشأن   لحقوق الإنسان  للأمم المتحدة  مكتب المفوض الساميللتقارير العامة الأخيرة  اإلى  الفرعية  اللجنة    وتشير

في   (A/HRC/57/56)  وضعية حقوق الإنسان في ميانمار المعني بحالة حقوق الإنسان  وللمقرر الخاص 
مع خطيرة  من بين أمور أخرى حالة حقوق الإنسان بأنها  ، والتي تصف  (A/HRC/56/CRP.8)  ميانمار

أي شخص يمكن أن يكون معرضًا  مجتمع ميانمار وأن في خوف من الاعتقال والتعذيب والموت النطاق  تفشي
في دقة وشمولية   الوطنية  اللجنة  ردود. وتشكك  حماية قانونية  ةقبل الجيش دون أي  لخطر الاعتقال التعسفي من

لم تتحدث علناً بطريقة تعالج انتهاكات الفرعية أن اللجنة الوطنية تلاحظ اللجنة وفي هذا السياق،  هذه التقارير.
لا تزال تعمل   الوطنية الذي يفيد أنها  اللجنة  ردحقوق الإنسان في ميانمار بشكل مناسب. وتلاحظ اللجنة الفرعية  

أن تصرفاتها تأخذ في   الوطنية  على تعزيز حقوق الإنسان مع الحفاظ على مساحة للحوار. كما أفادت اللجنة
الاعتبار أيضاً أن مجلس إدارة الدولة يمارس الآن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة، الأمر  

  الذي قد يقيد التمتع بحقوق الإنسان.  
  

المطلب الأساسي لمبادئ باريس بأن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قادرة    إلىوتشير اللجنة الفرعية  
. ولذلك توصي اللجنة ذلكفعل  على العمل بشكل مستقل عن تدخل الحكومة ويُنظر إليها على أنها قادرة على  

عن   ةوالفعلي ةها المفترضيتالفرعية بأن تتخذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات اللازمة لإثبات استقلال
بطريقة علنية بما في ذلك مخاطبة الرأي العام   تهاوحمايالحكومة أثناء تنفيذ ولايتها لتعزيز جميع حقوق الإنسان  

بحرية، وزيادة الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان، وتحليل وضع حقوق الإنسان في البلاد، والحصول على 
التي تثير قضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إجراء وصول غير معلن   الحالاتالبيانات أو الوثائق من أجل تقييم  

  أماكن عامة.  ةوحر لتفقد وفحص أي
  

 اصة الملاحظة العامة ) وج(ز) وملاحظاتها العامة، وخ، ج(و 1، ب.3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.
 8.1،  "توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"بشأن    6.1، و"حقوق الإنسانالمتعلقة بولاية  "البشأن    2.1

  بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية".
  
 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 2
  

  :في بقلق 2023 لعام الثانية دورتها في الفرعية اللجنة نظرت الإنسان،  حقوق انتهاكات بمعالجة يتعلق فيما
 

تتحدث عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ميانمار منذ الانقلاب العسكري التي    التقارير
وتقارير الأطراف الثالثة، والادعاءات    A/HRC/52/21  الحامل للرقم  ، بما في ذلك التقرير2021فبراير  في  

  هذه الانتهاكات بطريقة مستقلة وفعالة. للتصدي ل  صلاحياتها تمارسبأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم 
 

بأنها تواصل رصد التجمع السلمي وزيارة  الذي يفيد  رد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  إلى  اللجنة الفرعية    وتشير
السلطات بشأن ظروف الأفراد المحتجزين،  إلى  أنها تفيد بأن  أماكن الاحتجاز، وتقديم توصيات  جميع   غير 

والذي يعدل    لدولة ل  يدارالإمجلس  ال  الصادر عن)  21/2021(رقم  القانون    بموجب  هم معتقلونالمحتجزين  
الوطنية لحقوق  اللجنةاختصاص  ، مما يجعلهم لا يندرجون في إطار) 23/2014قانون مكافحة الإرهاب (رقم 
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الإنسان. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء الآراء التي أعربت عنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفادها أن 
  المتظاهرين رفضوا التسجيل أو الانصياع لتعليمات التفرق بموجب قانون مكافحة الإرهاب المعدل.

 
التمكيني لا يمكنها التدخل في    هاوفقا لقانونأنه  خلال المقابلة التي أجرتها    أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانو

على  المفروض هذا القيد إلى اللجنة الفرعية  وتشير أو التي تم الفصل فيها نهائيا. أمام القضاءالقضايا التي هي 
لا يمنع المؤسسة    ذلك ترى أن  إلا أنها  قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التدخل في الحالات الفردية،  

، ولايتها   تندرج في إطار  فائوظ  من خلاللانتهاكات المنهجية التي تحدث في أماكن الاحتجاز  إلى ا  التصديمن  
التوصيات إلى السلطات. وباعتبارها مؤسسة يمكنها الوصول  إصدار التقارير والبيانات العامة وتقديم وخاصة 

إلى أماكن الاحتجاز في ميانمار، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وضع فريد يسمح لها برصد الانتهاكات  
  المنهجية والإبلاغ عنها في هذا السياق.

 
وترى اللجنة الفرعية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تظهر استعدادها لمعالجة جميع قضايا حقوق الإنسان  
على النحو المناسب، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والهجمات على الاحتجاجات السلمية، ومحاكمة الأقليات،  

والهجمات على المدنيين  ،  الواجبة والمحاكمة العادلة   وتطبيق عقوبة الإعدام، والافتقار إلى الإجراءات القانونية 
علاوة على ذلك، لم تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن مواقفها  وأمور أخرى.    إلى جانبوالمنشآت المدنية،  
تعزيز مصداقية المؤسسة وإمكانية وصول جميع الأشخاص إليها في للعموم، وذلك من أجل بشأن هذه القضايا 

 ميانمار.

  
وينبغي تفسير ولاية المؤسسة الوطنية بطريقة واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق  

من المتوقع أن تعمل و  الإنسان يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز وضمان احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وتعزيز  

، اوشيكأمرا  عندما تكون الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان  . وسيادة القانون في جميع الظروف ودون استثناء
  يتُوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتصرف بيقظة واستقلالية.

 
وبينما تلاحظ اللجنة الفرعية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل حالياً في سياق مليء بالتحديات في ظل  

من دستور ميانمار، فإنها تؤكد أنه في حالة الانقلاب أو حالة الطوارئ،   420حالة الطوارئ المعلنة وفقاً للمادة  
المتوقع أن تتصرف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان   يتفق  من  بمستوى عالٍ من اليقظة والاستقلالية، وبما 

من المتوقع أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز وضمان احترام حقوق  وتمامًا مع ولايتها. 
في حالات النزاع أو والإنسان والمبادئ الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون في جميع الظروف ودون استثناء.  

قد يشمل ذلك الرصد والتوثيق وإصدار البيانات العامة وإصدار تقارير منتظمة ومفصلة عبر    حالة الطوارئ، 
 . بشكل عاجل وسائل الإعلام في الوقت المناسب لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان

  
وتدعو اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز جهودها لمعالجة جميع قضايا حقوق الإنسان  

. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك اللجنة الوطنية لحقوق  ها بطريقة تثبت قدرتها على حماية حقوق الإنسان وتعزيز
الإنسان بضمان إتاحة مواقفها بشأن هذه القضايا للجمهور، وكذلك التعاون بشكل فعال ومستقل مع النظام الدولي  
لحقوق الإنسان وتطوير علاقات عمل مع المؤسسات المحلية الأخرى وإضفاء الطابع الرسمي عليها والحفاظ 

  منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.  وخاصة ، حسب الاقتضاء ، عليها
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في برامج تثقيفية  وفي ردها على القضايا المثارة، أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار بأنها تنفذ  
الشكاوى وتصدر بيانات بشأن الحق في التعليم والحياة والأطفال والعفو. وتشير    وتعالجمجال حقوق الإنسان،  

 2024  ومايو  2023شكوى بين ديسمبر  134  عالجتاللجنة الفرعية إلى رد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها  
 زيارة إلى أماكن الحرمان من الحرية. 14وأجرت 

  
وتلاحظ اللجنة الفرعية أيضًا أن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت معلنة، وأن بياناتها كانت عامة  
ولم تتطرق إلى قضايا حقوق الإنسان الأساسية في البلاد، بما في ذلك الانتهاك السافر المزعوم لحقوق الإنسان 

 ) A/HRC/57/56(  مم المتحدة لحقوق الإنسانالناتج عن الصراع، في حين تصف تقارير المفوض السامي للأ
حالة حقوق الإنسان بأنها )  A/HRC/56/CRP.8(والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار  

، وتزداد سوءًا مع زيادة عدد السجناء السياسيين، وتصعيد الهجمات الجوية على القرى وتجنيد منذرة بالخطر "
 ور أخرى".الشباب في الجيش من بين أم

  
التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تثبت بذل جهود كافية في   وترى اللجنة الفرعية أن المعلومات 

عزز  ي  بمااللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علناً    ولم تتحدثمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت المناسب.  
حماية حقوق الإنسان رداً على مزاعم ذات مصداقية بانتهاكات خطيرة وواسعة النطاق أثناء حالة الطوارئ، 

  بما في ذلك الهجمات على المدنيين. 
 

قادرة على معالجة جميع قضايا   الفرعية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تثبت أنها  ولذلك، تؤكد اللجنة 
اللجنة تعترف  وبينما  مناسب.  بشكل  الإنسان  لحقوق    الفرعية  حقوق  الوطنية  اللجنة  فيه  تعمل  الذي  بالسياق 

بتعزيز جهودها لمعالجة جميع قضايا حقوق الإنسان بطريقة تثبت قدرتها على حماية   هاالإنسان، فإنها توصي
 .هاوتعزيز حقوق الإنسان

  
أ.و الفرعية إلى مبادئ باريس  المتعلقة  ولاية  ال"  بشأن  2.1، وإلى ملاحظتها العامة  3وأ.  2وأ.  1تشير اللجنة 
أثناء حالة الانقلاب أو حالة الطوارئ"،    5.2حقوق الإنسان"، وب "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  بشأن 
  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بسبب الأمن القومي". صلاحياتبشأن "تقييد  6.2و
  

 مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسيمكتب الاتحاد الروسي:  2.5

  
  .حقوق الإنسانمفوض  مكتباعتماد  مركز بشطب: توصي اللجنة الفرعية توصية

  
لاعتماد  2023يناير    19في   الخاصة  المراجعة  تطلب  ثالث  من طرف  مذكرة  الفرعية  اللجنة  تلقت  مكتب ، 

الممارسة ولا راغبًا في معالجة  ه  أن  ا، زاعم"ألف"الفئة    في  حقوق الإنسانمفوض   قضايا  الليس مستقلاً في 
 .2023فبراير  16بشأن هذه الادعاءات في  المكتبحقوق الإنسان. تلقت اللجنة الفرعية رداً من لالملحة 

 
للمادة  2023مارس    14في   لحقوق    4.18، ووفقًا  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  للتحالف  النظام الأساسي  من 

بأن شروط   الذي يفيد  تقييمال، بناءً على  المكتباعتماد  بتعليق تصنيف  الإنسان، أوصى مكتب التحالف العالمي  
المؤسسة الوطنية  " وأن "جسيمة لحقوق الإنسانانتهاكات  وجود  ("  وهي  لاستثنائية قد تم استيفاؤها، الظروف ا

من النظام    6.18للمادة    ")، وفقاًبشكل خطير  امتثالها لمبادئ باريس  تقوضلحقوق الإنسان تتصرف بطريقة  
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العالمي. لم يطعن   للتحالف  العالمي  توصيةفي    حقوق الإنسانمفوض  الأساسي  للمؤسسات الوطنية   التحالف 
  . حيز النفاذ عضوية المفوضتعليق  دخل، وبالتالي لحقوق الإنسان

 
،  حقوق الإنسان مفوض    والمعلومات المقدمة من طرف ثالث، ورد مكتب  العالمي على طلب رئيسة التحالف  بناءً 

مفوض  ، لتحديد مدى امتثال مكتب 2023عام لمراجعة خاصة، في دورتها الأولى لفي اللجنة الفرعية  شرعت
  : بشأن  مكتب تقديم معلومات إليهاالالمستمر لمبادئ باريس مع مراعاة القضايا التالية وطلبت من    حقوق الإنسان

 
ذلك  المؤسس  يةاستقلال -  في  بما  تنفيذ ولايتها،  للتحقيق في  ة في  المتخذة  بالإجراءات  يتصل  مزاعم  ما 

وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات   تهال القسري للأطفال ومعالجي نقتال
 الاتحاد الروسي وخارجه؛ داخلالروسية 

انتهاكات   بادعاءات بوجودما يتعلق اكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لمعالجة انته - 
قبل من  الإنسان  لحقوق  و  خطيرة  الروسية،  المسلحة  حقوق  القوات  عن  المدافعين  بحقوق  يتعلق  ما 

 الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام؛
يتعلق   -  فيما  المفوض  بها  أدلى  التي  العامة  بوجودالتصريحات  الإنسان لانتهاكات    بادعاءات  حقوق 

 ؛2022السلطات الروسية منذ ينايرارتكبتها 
للتعاون   -  الدولية والإقليمية، بما في ذلك اتخاذ خطوات  الهيئات  انتهاكات   بغرضالتعاون مع  معالجة 

 حقوق الإنسان المذكورة أعلاه؛  
 التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا حقوق الإنسان.  - 

 
الإنسان رداً مكتوبًا على هذه المخاوف  لم يقدم   حقوق  الفرعية ولم    اي حددتهتال  داخل الآجالمفوض  اللجنة 

. وأشار بهذا الخصوص  ، على الرغم من المتابعات والتذكيرات2023  للعام  يشارك في المقابلة في الدورة الثانية
مفوض حقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني إلى أنه سيشارك ردوده على مسودة قائمة الأسئلة التي شاركتها 

. وفي ضوء هذه الظروف، أعربت اللجنة الفرعية  ، ولم يحدد أجلا لذلكلمقابلةل  تحضيرااللجنة الفرعية  معه  
مفوض حقوق الإنسان بشكل كافٍ في عملية الاعتماد وأشارت إلى أنها توصلت إلى عن أسفها لعدم مشاركة  

 توصيتها بناءً على الوثائق المعروضة عليها. 
 

 2023لمعلومات المقدمة من طرف ثالث في فبراير  ا  علىمكتب حقوق الإنسان    بردودلجنة الفرعية  الأقرت  
لجنة الفرعية راضية عن  ال. ومع ذلك، لم تكن  يه مكتب حقوق الإنسانوأشارت إلى السياق الصعب الذي يعمل ف

حماية حقوق لم يتحدث بطريقة تعزز    المفوضلجنة الفرعية أن  اللمخاوفها بشكل كافٍ. ورأت    المفوضمعالجة  
 الإنسان ولم يتناول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الحكومية.

 
  تقوض مكتب يعمل بطريقة  اللجنة الفرعية أن  ال، رأت  النظام الأساسي للتحالف العالمي   من  1.18المادة  ب  وعملا
مكتب اللجنة الفرعية تعتقد أنه لم يعد ينبغي اعتماد  اله و/أو فعاليته بشكل خطير، إلى الحد الذي جعل  يتاستقلال

 .هاعتماد شطبب تبعا لذلك في إطار مبادئ باريس وأوصتكمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان 
 

الفرصة لتقديم أدلة مكتوبة، في غضون    لف العالمي، أتيح للمفوضمن النظام الأساسي للتحا  2.18وفقًا للمادة  
 لمبادئ باريس.  ر ضرورية لإثبات استمرار امتثالهعام واحد، تعتب
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لمبادئ باريس بحلول   ة مكتوبة لإثبات استمرار امتثالهتقديم أدل  لمراجعة الخاصة، طُلب من المفوضفي سياق ا
. وترى  2024يوليو    19قدم معلومات ذات صلة إلا في  يلأن المفوض لم  . تأسف اللجنة الفرعية  2023يونيو    1

 اللجنة الفرعية أن المعلومات المقدمة لا تعالج بشكل كافٍ المخاوف التي أعربت عنها. 
 
مقابلة. ولإتاحة    تم استدعاء جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخاضعة لمراجعة اللجنة الفرعية لإجراءي

، وتمت مشاركة  2024عام  لخلال الدورة الثانية ل  هتم تحديد موعد مقابلة معلتوضيح مخاوفها،    الفرصة للمفوض
. لحقوق الإنسانالأخرى  كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الوطنية  لتوضيح مخاوفها  مسبقًا مع المفوض  سئلة  الأ

 قدم ردوداً على أسئلتها.يأنه لن اللجنة الفرعية  أبلغ المفوض
 

المعني بحالة  المقرر الخاص  ذلك تقرير  المتاحة للجمهور، بما في  الفرعية إلى أن المعلومات  وتشير اللجنة 
وقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان  )  A/HRC/57/59ي (حقوق الإنسان في الاتحاد الروس

التدهور في حالة حقوق الإنسان في الاتحاد  ،  ) A/HRC/57/L.4(  في الاتحاد الروسي تشير إلى مزيد من 
 . مفوض حقوق الإنسان مركز اعتماد بشطب االروسي، منذ قراره

 
ومعالجة   يةمخاوف اللجنة الفرعية بشأن الاستقلال على وغياب ردود المعروضة أمامها  الوثائقوفي ضوء كل 

  ه يتاستقلال  تقوضعمل بطريقة  يحقوق الإنسان    لا تزال اللجنة الفرعية ترى أن مفوضانتهاكات حقوق الإنسان،  
  مفوض قدم الينى من متطلبات مبادئ باريس. ولم  للحد الأد  ثبت امتثالهيلم    بشكل خطير، وتؤكد أن المفوض

تكبتها السلطات تصرف بشكل مستقل عند النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي اريمعلومات كافية لإثبات أنه  
 عالج مخاوف اللجنة من أنها تدعم مواقف وأفعال السلطات الروسية ضد المعايير الدولية. يالروسية. كما لم 

 
الفرعية   اللجنة  استقلال  مفوضتحث  استعادة  على  الإنسان  تعزيز  ةوالمتصور   ةالفعلي  هيتحقوق  عند  حقوق ، 

 معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد بشكل نشط وعلني.   وخاصة من خلال،  تها الإنسان وحماي
 

 وتلاحظ اللجنة الفرعية بقلق بالغ ما يلي:
  
 يةالاستقلال. 1
  

  بقلق بالغ ما يلي:  2023عام لفي دورتها الثانية ل الفرعيةاللجنة لاحظت 
  

، من بين أمور أخرى، عن وجهات النظر 2023التي تم تلقيها في فبراير    ةالثالث  الأطرافأعربت مساهمات  
 التالية: 

للتصدي    وغير مستعد مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي ليس مستقلاً في الممارسة العملية  مكتب  أن  
مفوض حقوق الإنسان مكتب  ل  الممنوححقوق الإنسان، ويبدو أن مجال الانتقاد والعمل المستقل  لقضايا الملحة  لل

 . 2022لنزاع في أوكرانيا في فبراير ا التصعيد الذي شهدهمقيد بشدة، خاصة بعد 

سجين سياسي وتشن حرباً عدوانية في أوكرانيا يدينها المجتمع الدولي على نطاق   500أن روسيا لديها أكثر من  
مفوض حقوق الإنسان تبقى على قيد الحياة في الغالب لإضفاء المصداقية على  مكتب  واسع، وأن مؤسسات مثل  

 على أساس سيادة القانون. ادعاء الحكومة الروسية بأنها منتخبة ديمقراطياً 
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قبل   أليكسي نافالني سجين سياسي ويتلقى معاملة غير إنسانية من  مفوض  مكتب  ، وأن  ية سلطات السجنالأن 
في هذا الصدد يظهر أنه    تبحقوق الإنسان يتجاهل الاعتداءات على حقوقه وحرياته الأساسية، وأن موقف المك

 السيد نافالني في نظر الجمهور الروسي. إضعافيتعاون مع عناصر الدعاية الذين يسعون إلى 

 
بتاريخ   ارد، الذي قدم مفوض حقوق الإنسانمكتب قامت اللجنة الفرعية بمشاركة معلومات الطرف الثالث مع 

 ، وأبدى الآراء التالية: 2023فبراير  8

 هيئة مستقلة تحظى بثقة كبيرة من مواطني روسيا، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي العام. أنه

مفوض  مكتب  قرار غير قانوني لسلطات ومسؤولين بناء على طلب    700، تم إلغاء أكثر من  2022أنه في عام  
  5مفوض حقوق الإنسان ساعد أكثر من  مكتب  ألف مواطن روسي؛ وأن    54حقوق الإنسان، واستعادة حقوق  

 ملايين لاجئ وصلوا إلى روسيا منذ فبراير. 

تبادل مئات أسرى الحرب، والتعرف على تم  بالتعاون مع مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان،  وأنه  
 أماكن وجود العشرات من المفقودين، ولم شمل الأسر التي فرقها النزاع.

تتعلق بمسائل تتعلق بظروف احتجاز السيد نافالني، ووضعه في زنزانة عقابية، والتواصل    طلبا  52  عالجأنه  
، بعد المناشدات التي قدمها  2021. علاوة على ذلك، في مارس له مع محاميه، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة 

مفوض حقوق  مكتب  مفوض حقوق الإنسان، تلقى السيد نافالني استشارات طبية وعلاجًا طبيًا. وأبلغ  مكتب  
مفوض حقوق الإنسان، تم فحص ظروف احتجاز السيد نافالني، وتم  مكتب  بناءً على طلب    الإنسان أيضًا أنه

 التوصل إلى أنها متوافقة مع تشريعات الاتحاد الروسي والمعايير الدولية. 

 
مفوض حقوق الإنسان، نظرت اللجنة الفرعية أيضًا في مكتب  اعتماد    مركزعند إجراء تقييمها الخاص وتحديد  

البيانات العامة الصادرة ، وخاصة مفوض حقوق الإنسانمكتب البيانات العامة والوثائق الأخرى الصادرة عن 
والتي  العن   دعم  فيها  ربتعمفوض  نتائج لإ  هاعن  على  والمصادقة  الخاصة"،  العسكرية  "العملية  جراء 

"الاستفتاءين" في الأراضي المحتلة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. وتشير اللجنة الفرعية إلى وجود تقارير 
متعددة وذات مصداقية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات الروسية في السياق الحالي، وأن 

  قد أشار إلى "الاستفتاءات" على أنها غير قانونية.   A/RES/ES-11/4 رقم جمعية العامة للأمم المتحدة قرار ال
 

مزيد من المعلومات   لتقديم مفوض حقوق الإنسان  مكتب  واستناداً إلى المعلومات المعروضة عليها وعدم استجابة  
بالحياد والاستقلال  لمعالجة المتعلقة  الفرعية  اللجنة  الفرعية أن  يةمخاوف  اللجنة  مفوض حقوق مكتب  ، ترى 

بشكل مستقل المكتب  ه بشكل خطير. وعلى وجه الخصوص، لا يتصرف  يتالإنسان يعمل بطريقة تهدد استقلال
عند النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الروسية، ويدعم مواقف وإجراءات السلطات  

عند    ةوالمتصور  ةالفعلي  يتهعلى استعادة استقلاله  الروسية ضد الأعراف الدولية. ولذلك، فإن اللجنة الفرعية تحث
خلال الفترة التي تلت  توفي في السجن  السيد نافالني    أن(تلاحظ اللجنة الفرعية    .تهاتعزيز حقوق الإنسان وحماي

 ). تقريرها إصدار

 
شخص   2000أن الزيارات أجريت لأكثر من ب، 2024 في يوليو المفوضالمعلومات المكتوبة التي قدمها  تفيد

العديد من أماكن الحرمان من الحرية دون تنسيق مسبق مع السلطات. وسلط    2024و  2023بين عامي   في 
المقدمة لمراجعة القرارات القضائية فضلاً عن عدم توافق تقاريره مع   المفوض الضوء على أن الالتماسات 

 ه.يتوجهة نظر سلطات الدولة تؤكد استقلال
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حقوق الإنسان لم يعالج مخاوفها بشكل    مفوضالمعروضة عليه، ترى اللجنة الفرعية أن    الوثائقوفي ضوء كل  
الفرعية على    المفوضكافٍ، وبالتالي، لا يوجد دليل واضح على أن   اللجنة  ينفذ ولايته بشكل مستقل. وتظل 

 ه بشكل خطير.يتاستقلال تقوضيواصل العمل بطريقة  مفوضالرأيها بأن 
 
المطلب الأساسي لمبادئ باريس بأن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قادرة    إلى  اللجنة الفرعية  شيروت

. وبناء على ذلك، توصي  ذلكفعل  على العمل بشكل مستقل عن تدخل الحكومة ويُنظر إليها على أنها قادرة على  
عن    ةوالمتصور   ةه الفعلييتالإجراءات اللازمة لإثبات استقلالحقوق الإنسان    مفوضاللجنة الفرعية بأن يتخذ  

 علناً. ومعالجتهامن خلال معالجة مزاعم الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وخاصة الحكومة، 
  

أ. باريس  الفرعية إلى مبادئ  اللجنة  العامة    3وأ.  2وأ.  1تشير    ولايةالبشأن "  2.1وج (ج) وإلى ملاحظاتها 
وحقوق  ب  المتعلقة "تقييد    6.2الإنسان"  بسبب    صلاحياتبشأن  الإنسان  لحقوق  الوطنية  الأمن  المؤسسات 
  ".القومي

 
 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 2
  

  :ما يلي بقلق في 2023عام لفي دورتها الثانية ل اللجنة الفرعيةنظرت 
  

 أخرى، عن الآراء التالية:ي تلقته اللجنة الفرعية، من بين أمور ذالطرف الثالث ال تقريرأعرب 

يسمى  مكتب  أن   -  ما  في  الإنسان  حقوق  مظالم  أمناء  مع  وثيق  بشكل  يتعاون  الإنسان  حقوق  مفوض 
ا روسيا في شرق مكيانات بديلة أنشأتهان  عتبرتبجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، واللتين  

نموذجي للحكومة الروسية    عملأوكرانيا لإخفاء احتلالها. علاوة على ذلك، فإن هذه المؤسسات هي  
 هدف إلى خلق مظهر من الاحترام والتغطية على الجرائم الدولية. ي

سبتمبر   -  نهاية  في  أعلنت،  روسيا  ولوغانسك 2022أن  دونيتسك  منطقتي  أن  واحد  جانب  من   ،
الأوكرانيتين، ومنطقتين أخريين (خيرسون وزابوريزهيا)، هي أجزاء من روسيا. علاوة على ذلك، 

 واسعة النطاقفإن عدوان روسيا يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وأن حربها مصحوبة بجرائم حرب  
ضخمة وجرائم ضد الإنسانية، وأن هناك أيضًا سمات للحرب أثارت مخاوف من حدوث إبادة جماعية  و

مفوض حقوق الإنسان أمين مكتب    ىفي مناطق أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية. ومع ذلك، استدع
  يعني وهو ما ، 2022 المظالم في دونيتسك إلى تجمع عموم روسيا لأمناء المظالم في منتصف نوفمبر

مفوض حقوق مكتب  أخرى، أظهر    حالاتكما هو الحال في    وهناالاعتراف بمكتبها كمؤسسة روسية.  
 حقوق الإنسان.لقضايا الملحة الالإنسان، أنه ليس مستقلاً في الممارسة ولا راغباً في معالجة 

 

 مفوض حقوق الإنسان عن الآراء التالية: مكتب ورداً على هذه الادعاءات، أعرب 

 هم   % من المواطنين في دونباس70أن من واجبه حماية حقوق المواطنين الروس أينما كانوا، وأن   - 
مفوض حقوق الإنسان أن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك  مكتب روس. علاوة على ذلك، يدعي 

بالاستيلاء غير القانوني على كييف   يالإبادة الجماعية، استهدفت الروس في إقليم دونباس بعد ما سم
 . 2014في عام 

أن التفاعل مع أمناء المظالم في ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية قد   - 
ب في سمح  المتبقين  للأشخاص  الإنسانية  المساعدة  وتقديم  الحرب  منطقة  من  المواطنين  مئات  إجلاء 

 المنطقة.
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يونيو   -  في  اعتماد  2021أنه  الفرعية بإعادة  اللجنة  قامت  الإنسان  مكتب  ،  في المركز مفوض حقوق 
مفوض حقوق الإنسان إلى تقرير اللجنة الفرعية الذي أثنى فيه على جهوده في مكتب  كما أشار  "ألف"  

 أداء مهامها.

 

اللجنة الفرعية مكتب  اعتماد    مركزبشأن    قرارها  وتحديدعند إجراء تقييمها   مفوض حقوق الإنسان، نظرت 
 أيضًا في ما يلي: 

 

تقارير عن النقل القسري للأطفال، بما في ذلك أولئك الذين يخضعون للرعاية المؤسسية، من مناطق   - 
دونيتسك وخيرسون وخاركيف ولوهانسك وزابوريزهيا إلى مناطق أخرى في الأراضي المحتلة من 

 ؛روسيا، فضلا عن تقارير عن ترحيل الأطفال إلى الاتحاد الروسي

مفوض حقوق الإنسان الذي ينفي عمليات النقل والترحيل غير القانونية للأطفال  لمكتب  الموقف الرسمي   - 
 ؛من أراضي أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي 

انتهاكات   -  المجتمع   جسيمةتقارير عن  الإنسان ومنظمات  المدافعين عن حقوق  وقمع  الإنسان  لحقوق 
 المدني ووسائل الإعلام في الاتحاد الروسي.

 

، هامعالجة مخاوفمن أجل  مفوض حقوق الإنسان  مكتب  واستناداً إلى المعلومات المتاحة وعدم وجود استجابة من  
مختلف قضايا حقوق الإنسان   معبشكل فعال    يتعاملمفوض حقوق الإنسان لم  مكتب  ترى اللجنة الفرعية أن  

مفوض  مكتب  في سياق النزاع المسلح. علاوة على ذلك، فإن    وخاصةعلنًا،    لم يتصدى لهاذات الأهمية البالغة و 
خطير   بشكل  يهدد  مما  الإنسان،  حقوق  جميع  وتحمي  تعزز  بطريقة  يتحدث  أو  يتصرف  لم  الإنسان  حقوق 

أن  يتاستقلال من  بالقلق  الفرعية  اللجنة  وتشعر  ومصداقيته.  بعض  مكتب  ه  في  اتخذ،  الإنسان  حقوق  مفوض 
مزاعم   وخاصةخة لحقوق الإنسان من قبل السلطات الروسية،  الحالات، مواقف تنفي مزاعم الانتهاكات الصار

القانوني ونقل الأطفال من قبل السلطات الروسية.   الترحيل غير  المؤسسات  من    وينتظرجرائم الحرب مثل 
تعزيز جميع حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون على الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل 

أمرا  عندما تكون الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان  و في جميع الظروف، ودون استثناء.    هاوضمان احترام
 ، يُتوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتصرف بمستوى عالٍ من اليقظة والاستقلالية.اوشيك

  
مفوض حقوق الإنسان على اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز جميع حقوق الإنسان مكتب  وتحث اللجنة الفرعية  

رصد الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحدث عن مكان ارتكاب    وخاصة،  تها وحماي
  الانتهاكات، بطريقة مستقلة وفعالة.

  
إلى مراكز الاحتجاز  ، أفاد مفوض حقوق الإنسان كتابةً أنه خلال عامين من الزيارات  2024في يوليو/تموز  

لم   المفوضتالمؤقتة،  المتحدةالسامي  يةسجل  للأمم  اللاجل  ة  قسري    ئينشؤون  نقل  حالة  المظالم  أمين  ومكتب 
بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة   شكاوى  ة مكتب إلى أنه لم يتلق أيالللأطفال. كما أشار  

الروسية، وأنه خلال زياراته للجنود الأوكرانيين المحتجزين على أراضي الاتحاد الروسي، لم يتم التعبير عن 
 أي شكاوى بشأن ظروف المعيشة وأن ظروف معيشتهم تتوافق تمامًا مع القانون الإنساني. 

 

، وخاصة بشأن حقوق 2023عام  لمفوض حقوق الإنسان بعض التوصيات للحكومة في تقاريره لكما قدم مكتب  
الذين يعانون من حالات السن والأشخاص  المشكلة  ب  مرتبطة  كبار  بيان بشأن  إلى  العقلية، بالإضافة  الصحة 

 ضمانات حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية. متعلقة بلاالمستمرة 
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وفيما يتعلق بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، أشار المفوض 
بهم  والمشتبه  المتهمين  ضد  التعذيب  استخدام  عن  الجنائية  المسؤولية  لتعزيز  اتحادي  لقانون  صياغته  إلى 

 والمدانين، فضلاً عن تدخل المفوض في بعض الحالات الفردية.
 

كل   أمامه  الوثائقوفي ضوء  لم  المعروضة  المفوض  أن  الفرعية  اللجنة  ترى  لمعالجة  يا،  كافية  جهوداً  بذل 
وفشلالانتها الإنسان،  لحقوق  الصارخة  بشأن   كات  المصداقية  ذات  الادعاءات  على  والرد  علناً  التحدث  في 

على العمل بشكل مستقل   تهنسان. ويدل هذا الفشل على عدم قدرالانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإ
 مبادئ باريس. ذلك كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان كما تقتضي

 

بشكل  إلى التصرف وفقاً لاختصاصه ه، فإنها تدعوعمل فيه المفوضيرف اللجنة الفرعية بالسياق الذي تعت وإذ
  صارم. 

  
 ولاية البشأن "  2.1وج (ج) وإلى ملاحظاتها العامة    3وأ.  2وأ.  1تشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.و

وب  المتعلقة الإنسان"  "تقييد    6.2حقوق  بسبب    صلاحياتبشأن  الإنسان  لحقوق  الوطنية    الأمنالمؤسسات 
  ".قوميال
  
  
  
  


